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 الفصل الاول

  لمالية على الإدارة فى القانون العراقىتعددية الرقابة الإدارية وا

الإدارية فى الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة نصت  فى سبيل تكريس الاستقلال للهيئات    
تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان "على أنه  ٢٠٠٥من الدستور العراقى لسنة  ١٠٢المادة 

، هيئات مستقلة تخضع لرقابة البرلمان، اهةوهيئة النز ، نتخاباتوالمفوضية العليا المستقلة للا
  ". عمالها بقانونأوتنظم 

يجاد إفعمل على ، ولقد شكل هذا الاهتمام بحماية المال العام هدفاً جوهرياً للمشرع العراقى   
فى سبيل ، منه ١٠٣نص الدستور العراقى فى المادة يف، هيئات مستقلة تختص بالرقابة المالية

  :على أنه ، لية على الإدارةترسيخه للرقابة الما

علام والاتصالات ودواوين الإ وهيئة، وديوان الرقابة المالية، يعد البنك المركزى العراقى :أولاً 
  . منها وينظم القانون عمل كل هيئة، هيئات مستقلة مالياً وإدارياً ، الأوقاف

 ط ديوان الرقابة المالية وهيئةويرتب، يكون البنك المركزى العراقى مسؤولاً أمام مجلس النواب :ثانياً 
  .علام والاتصالات بمجلس النوابالإ

    .ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء : ثالثاً 

، ٢٠٠٥وفق ما يقرره الدستور العراقى لسنة ، وتجدر الإشارة إلى أن شكل الدولة العراقية
جمهورية " ولى منه على أن ستور العراقى فى المادة الأدفقد نص ال، يأخذ بنظام الدولة الاتحادية

) برلمانى(جمهورى نيابى  نظام الحكم فيها، تحادية واحدة مستقلة وذات سيادة كاملةاالعراق دولة 
   ".وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق. ديمقراطى

وسلطاته ، يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان: أولاً " منه على أن ١١٧وتنص المادة    
      .يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التى تؤسس وفقاً لأحكامه: ثانياً . تحادياً اقليماً القائمة إ

وفى ضوء ما تقدم من معطيات يتناول الباحث فى هذا الفصل التنظيم القانونى للرقابة    
بينما نخص ، فى المبحث الأولالمركزية  الإدارية والمالية على الإدارة فى نطاق الحكومة

    .العراق -الثانى بالتعرض للتنظيم القانونى للرقابة الإدارية والمالية فى إقليم كردستان المبحث

  .ةيالتنظيم القانونى للرقابة الإدارية والمالية على الإدارة فى نطاق الحكومة المركز : المبحث الأول

  . العراق –قليم كردستانالتنظيم القانونى للرقابة الإدارية والمالية على الإدارة فى إ: المبحث الثانى
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  المبحث الاول

  التنظيم القانونى للرقابة الإدارية والماليةعلى الإدارة فى نطاق الحكومة المركزىة

حرص الدستور العراقى الحالى على تأكيد ضرورة رسم معالم لتنظيم قانونى يضمن قيام رقابة    
ة أولى على تعضيد دور ديوان الرقابة فعمل من ناحي، إدارية ومالية قوية على الأجهزة الحكومية

، وتمتعه بالاستقلال المالى والإدارى، عتراف له بالاختصاص بالرقابة الماليةالمالية الاتحادى بالا
    .وخضوعه فى أدائه لمهام الرقابة المالية لمجلس النواب 

رر لديوان الرقابة لم تكن الرقابة التى تقوم بها هيئة النزاهة ببعيدة عما تق، من ناحية أخرى   
، الإدارية والمالية  بل إن المشرع الدستورى العراقى أكد على استقلاليتها، المالية الاتحادى

  .وخضوعها لمجلس النواب فيما تقوم به من أعمال

، بوصفهما أجهزة مستقلة متخصصة، وإلى جانب ديوان الرقابة المالية الاتحادى وهيئة النزاهة   
لم ينكر المشرع العراقى فى الدستور أو القانون الدور ، الخارجيةالمركزية  قابةوقيامهما بمهمة الر 

 الذى يقوم به جهاز المفتش العام داخل الوزارة بوصفه جهاز يعمل على تقوية مهمة الرقابة
 ومما سبق يتضح أن آليات الرقابة الإدارية والمالية فى نطاق الحكومة. الداخليةالمركزية 
وهيئة ، قية تنحصر فيما ينعقد من اختصاص لديوان الرقابة المالية الاتحادىالعراالمركزية 

ونحاول التعرض لهذه الأجهزة الرقابية ولاختصاصاتها فى المطالب . والمفتش العام، النزاهة
  . الثلاثة التالية

  ديوان الرقابة المالية الاتحادى: المطلب الأول 

  هيئة النزاهة: المطلب الثانى 

   المفتش العام: ثالث المطلب ال
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  المطلب الاول

  ديوان الرقابة المالية الاتحادى

على الاستقلال  صائباً عندما أكد ٢٠٠٥نجد المشرع العراقى فى الدستور العراقى لسنة 
، وهذا ما يدعم الديوان فى ممارسة رقابته على أعمال السلطة التنفيذية. المالى والإدارى للديوان

ندما ربط الديوان بمجلس النواب بنص صريح لا يفسح المجال للتأويل كان صائباً ع وأيضاً 
فقد نص قانون ، )١(والاجتهادات التى قد لا تجعل ديوان الرقابة المالية مرتبطاً بالسلطة التشريعية

مالياً وإدارياً وله شخصية  الديوان هيئة مستقلة(على )المعدل( ٢٠١١لسنة ) ٣١(الديوان رقم 
  . )٢()مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من يخوله ى هيئة رقابيةمعنوية ويعد أعل

وفى ضوء هذه الحماية الدستورية والتنظيم القانونى لديوان الرقابة المالية الاتحادى يجد  
الباحث نفسه مدعواً لأن يتقصى التنظيم القانونى لتشكيل ديوان الرقابة المالية الاتحادى من 

ومن ناحية أخرى لا يمكن أن نغض الطرف عن الضوابط . هو ما نبرزه فى الفرع الأولو ، ناحية
وهو ما نشير إلى تفاصيله فى الفرع ، القانونية التى تتعلق بنشاط ديوان الرقابة المالية الاتحادى

  . الثانى

  التنظيم القانوني لتشكيل ديوان الرقابة المالية الاتحادى :الفرع الأول 

  الضوابط المتعلقة بنشاط ديوان الرقابة المالية الاتحادى :ىالفرع الثان

  الفرع الأول

  التنظيم القانونى لتشكيل ديوان الرقابة المالية الاتحادى

 الأساس القانونى لديوان الرقابة المالية:أولاً 

ويبين كيفية ممارسة السلطة ، إذا كان الدستور هو الذى يحدد السمات الأساسية فى الدولة 
فإن قانون ديوان الرقابة المالية هو  م ثَ  نْ ومِ ، ا فإن القانون هو دستور الجهة التى يصدر لهافيه

ولا يمكن لديوان الرقابة المالية أن ، الذى يبين سمات الديوان الأساسية واختصاصاته وصلاحياته
 يمارس عمله حتى لو نص على إنشائه فى الدستور إلا إذا صدر قانون خاص به إذ يقتصر

أما الأمور الأخرى فيترك أمر تفصيلها وتحليلها إلى ، دور الدستور عند بيان الأسس العامة
  .القوانين الخاصة بها

                                                             

جامعـة ، كليـة الحقـوق، رسـالة ماجسـتير، دور ديوان الرقابـة الماليـة علـى تنفيـذ النفقـات العامـة، عمر العجراوى )١(
 .٨١ص، الموصل

والمنشـــور بالوقـــائع العراقيـــة  )المعـــدل(٢٠١١لســـنة ) ٣١(مـــن قـــانون ديـــوان الرقابـــة الماليـــة المـــرقم ) ٥( المـــادة )٢(
 .١٤/١١/٢٠١١فى ) ٤٢١٧(
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أداء  ويعد كفاءة التشريع القانونى لجهاز الرقابة المالية أحد شروط نجاح هذا الجهاز فى 
زة الدولة المختلفة التى عمله بالإطلاع على أنواع الرقابات ومدى شمولية تنفيذ الرقابة على أجه

لابد من توافر جهاز تنفيذ له الخبرة والنشاط  وأيضاً ) ١(تخضع لإشراف ورقابة ديوان الرقابة المالية
فى  ٢٠٠٥وقد نص الدستور العراقى لسنة ، )٢(والحرص اللازم لأداء مهمته على الوجه المطلوب

 ). علام والاتصالات بمجلس النوابالإ يرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة(ثانياً / ١٠٣المادة 

 الطبيعة القانونية لديوان الرقابة المالية: ثانياً 

) المعدل( ٢٠١١لسنة ) ٣١(نصت المادة الخامسة من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 
 مالية يرتبط د أعلى هيئة رقابيةعَ مالياً وإدارياً له شخصية معنوية ويُ  الديوان هيئة مستقلة(على أن

  ).بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من يخوله

تبدو أهمية النص على الشخصية المعنويـة فـى القـانون لـيس للـديوان فحسـب بـل لمؤسسـات 
وتشـــارك الدولـــة فـــى جـــزء مـــن ، الدولـــة جميعهـــا فـــى كـــون هـــذه الشخصـــية ترتـــب حقوقـــاً والتزامـــات

بعــد منحهــا الشخصــية المعنويــة  وأســاس ذلــك هــو اســتقلالها عــن الدولــة فــى تصــرفاتها، ســلطاتها
 عتراف للمؤسســة بالشخصــية المعنويــة بموجــب القــانون الــذى يــنظم عملهــا يمنحهــا الاســتقلالفــالا

  . الإدارى والمالى

الإدارى يتمثل فى وجود جهاز مستقل يملك الاختصاصات والصلاحيات التى  فالاستقلال
والاستقلال المالى ، اف المطلوبة منهاتساعده على إدارة المؤسسة وتسيير أمورها وتحقيق الأهد

فعندما تتمتع المؤسسة ) ٣(يعنى أن يكون للمؤسسة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للحكومة
فإنها تصبح بمعزل عن التيارات والاتجاهات السياسية فلا يؤثر فى نشاطها  بالشخصية المعنوية

ولا ، ) ٤(الحزب الحاكم إلا فى حدود ضيقة الخُطة التى تتبعها فى العمل شخصية رئيس الجهة أو
، وقدرتها على التقاضى بصورة مستقلة أمام القضاء، تتبع المؤسسة الحكومة فى التعين والميزانية

  .وتكون جدية الرقابة على المال العام فى هذه المؤسسات بمعزل عن الحكومة

                                                             

ــا وآفــاق تطورهــا فــى العــراق دراســة مقارنــة الرقابــة الماليــة، حميــد شــكر محمــود )١( ، كليــة الإدارة والإقتصــاد، العلي
 .١٠٤ص، ١٩٧٧سنة ، فى مراقبة الحسابات ىلنيل شهادة دبلوم عال، جامعة بغداد

، ١٩٧٧ســنة ، بغــداد، مطبعــة بغــداد، قــىالرقابــة علــى المؤسســات العامــة فــى التشــريع العرا، حبيــب الهرمــزى )٢(
  .٣٢٩ص

، ١٩٩٣ســــنة ، بغــــداد، مديريــــة دار الكتــــب، مبــــادئ وأحكــــام القــــانون الإدارى، علــــى محمــــد بــــدير وأخــــرون.د )٣(
 .٥٦ص

 .٥٤ص، مرجع سابق، حبيب الهرمزى )٤(
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وتأثير ذلك فى ، شخصية المعنويةالعليا بال ومن هنا تظهر أهمية تمتع أجهزة الرقابة المالية  
المهام الرقابية التى يقوم بها الجهاز الرقابى على مؤسسات ودوائر الدولة والمؤسسات الخاضعة 

، العليا القدرة على معالجة الأمور إذ تستلزم فى معظمها أن يكون لجهاز الرقابة المالية، لرقابته
 بها بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة ولما له من أثر فى جدية أعمال الرقابة التى يقوم

  .)١(للرقابة

 تشكيلات ديوان الرقابة المالية: ثالثاً 

أن الهيكــل التنظيمــى ) المعــدل( ٢٠١١لســنة ) ٣١(يتبــين عنــد الرجــوع إلــى قــانون الــديوان رقــم 
  :للديوان يتكون من

 :مجلس الديوان

ويتـألف مـن رئـيس الـديوان ، ويعد الجهـة التنفيذيـة للـديوان، هو الجهاز الرئيسى فى الديوان
  -:)٣(ويختص المجلس بما يلى. )٢(ونوابه والمدراء العامين لدوائر الديوان

  .إقرار خطط العمل فى الديوان -١

  . تنفيذها وضع اسس وضوابط العمل فى الديوان وإقرارها وأساليب -٢

ر الوســائل اللازمــة البــت فــى المســائل التــى تقتضــيها مهــام الرقابــة والتــدقيق والعمــل علــى تــوفي -٣
  .لها

  .تحديد نطاق عمل دوائر الديوان وقواعد تنظيمها على وفق التوجيهات العامة للدولة -٤

إعـداد مشــروع الموازنـة الســنوية للـديوان وإقرارهــا علــى وفـق التوجيهــات العامـة للدولــة وإرســالها  -٥
  . إلى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة

  .ر الإطار العام لتقارير الديوانإقرا -٦

مناقشة تنظيم دورات تنظيمية دراسية تطبيقية لموظفى الديوان وغيرهم أو للعاملين فى القطاع  -٧
  .الخاص وللمجلس منحهم المكافأت التى يقررها

                                                             

 .٨٣ص، مرجع سابق، عمر العجراوى )١(
  .المعدل) ٢٠١١(لسنة  )٣١( من قانون ديوان الرقابة المالية رقم )٢٠(المادة  )٢(
 .المعدل) ٢٠١١(لسنة  )٣١( من قانون ديوان الرقابة المالية رقم )٢١(المادة )٣(

o b e i k a n d l . c o m 



٣٥ 
 

اعتماد ضوابط استعانة الديوان بخدمات مراقبى الحسابات مـن القطـاع الخـاص لإجـراء الرقابـة -٨
لأية جهة من الجهات الخاضعة لرقابـة الـديوان وتدقيقـه علـى أن لا تتجـاوز الأعمـال  والتدقيق

  .من نطاق العمل الرقابى على وفق الخطة السنوية للديوان% ٥التى يتكلفون بها بنسبة 

 ) ١(:رئيس الديوان

يعيين رئيس الديوان بموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح من رئيس 
وتكون له صلاحيات ، وتكون درجة رئيس الديوان بدرجة وزير يعيين لمدة أربع سنوات، وزراءال

  .فيما يتعلق بشؤون الديوان وعماله وموازنته وزير المالية
  -:فهى)  ٢(وأما عن التشكيلات التى ترتبط برئيس الديوان

  :ومهامه كالأتى، مكتب رئيس الديوان يديره موظف بعنوان مدير -  ١
  . نظيم المراسلات التى ترد الى رئيس الديوانت )أ 
  .متابعة الأوامر التى تصدر منه )ب
  .تنفيذ أية مهام أو واجبات أخرى يكلفه بها رئيس الديوان )ج

  - :ويتولى  )٣(دائرة الشؤون الإدارية والمالية ويرأسها موظف بدرجة مدير عام -  ٢
  .نالخدمات الإدارية والمالية وتقديمها للديوا تهيئة

ويرأسها موظف بدرجة مدير عام ومعه عدد من  )٤(دائرة الشؤون الفنية والدراسات - ٣
  -:الموظفين ويتولى

  .القيام بالمهام الفنية والمهنية التى تتطلبها أعمال الرقابة) أ 
  .ته ورفع مستوى أدائهيالبحث فى وسائل تطوير العمل الرقابى وزيادة فاعل )ب
سهام فى وضع ديوان واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها والإعداد الخطة السنوية للإ) ج

  .معايير ومؤشرات تقويم الأداء العام
   

                                                             

وكـان نـص المـادة قبـل التعـديل ، المعـدل) ٢٠١١(لسـنة  )٣١( من قانون ديوان الرقابة المالية رقم) ٢٢(المادة )١(
مرشــحين  )٣(ختيــاراهـة والقانونيــة والماليـة لاأعضــاء مـن لجنــة النز ) ٩(يشـكل مجلــس النـواب لجنــة مؤلفـة مــن(

ـــى أحـــد مـــن المرشـــحين الثلاثـــة بالأغلبيـــة المطلقـــة لعـــدد  ـــديوان يصـــادق مجلـــس النـــواب عل لمنصـــب رئـــيس ال
 ).أعضائه

 ).المعدل( ٢٠١١لسنة  )٣١(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم  )٢٥( ولى من المادةالفقرة الأ )٢(
 .من القانون ذاته) ٢٥(مادة الفقرة الرابعة من ال )٣(
 .من القانون ذاته )٢٥(الفقرة الثانية من المادة  )٤(
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  - :يرأسها مدير عام حاصل على شهادة أولية فى القانون وتتولى) ١(الدائرة القانونية  -  ٤
  .تقديم المشورة القانونية  )أ 
  .دراسة القوانين والأنظمة والتعليمات ) ب
  .مة والتعليمات التى تعرض على الديوانظالرأى فى مشروعات القوانين والأنإبداء ) ج

  .تمثيل الديوان أمام المحاكم بوكالة يمنحها رئيس الديوان  )د

  ايالمركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عل – ٥

جالات ويهدف إلى التدريب وتطوير قدرات العاملين فى الديوان والجهات الأخرى فى الم
وينظم تشكيلاته ومهامه ، المحاسبية والرقابية والإدارية والقانونية التى لها علاقة بمهام الديوان

وأهدافه والشهادات التى يمنحها وأجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من 
  .)٢(الديوان

  :)٣(نائبا رئيس الديوان

ويمارســان ، دة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدةويكونــان بدرجــة وكيــل وزارة ويعينــان لمــ
نجاز القضايا والمهام الأخرى إ تنفيذ الخطط والسياسات العامة للديوان وتأدية المهام المكلفان بها و 

ويعين نائبا رئيس الـديوان بالشـروط نفسـها ، )٤(التى يكلفان بها من مجلس الرقابة أو رئيس الديوان
  .)٥(وانين رئيس الدييوبطريقة تع

  :)٦(دوائر التدقيق المركزى

وتخـتص بالرقابـة والتـدقيق ، وعددها ثمان دوائر يـرأس كـل دائـرة موظـف بدرجـة مـدير عـام
على الجهات التى تخضع للرقابة الموزعة ضمن تلك الدوائر حسبما يقرره المجلس وفق متطلبات 

  .العمل

   

                                                             

 من القانون ذاته  )٢٥(الفقرة الثالثة من المادة  )١(
بموجــب تعــديل  ٢٠١١لســنة ) ٣١(مــن قــانون ديــوان الرقابــة الماليــة رقــم ) ٢٥(أُضــيفت هــذه الفقــرة الــى المــادة  )٢(

 .٢٨/١/٢٠١٢فى  ٤٢٦٥فى العدد  راقيةالمنشور فى الوقائع الع ٢٠١٢
 .من القانون ذاته) ٢٦(المادة  )٣(
 .١٤١ص، مرجع سابق، عمر العجراوى )٤(
  .ذاته ٢٠١٢تعديل قانون ديوان الرقابة المالية النافذ لسنة  )٥(
  .من القانون ذاته )٢٧(المادة  )٦(
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 :)١(دوائر التدقيق فى المحافظات باستثناء إقليم كردستان

وتقـوم هـذه الـدوائر بتأديـة مهـام الـديوان وواجباتـه فـى ، وعددها ثمان دوائر فـى المحافظـات
  .الذى له ديوان رقابة مالية خاص بهكوردستان  باستثناء إقليم، المحافظات وعددها ثمان دوائر

  الفرع الثانى

  الضوابط المتعلقة بنشاط ديوان الرقابة المالية الاتحادى

 يوان الرقابة الماليةاختصاصات د :أولاً 

 :المالية الاختصاصات) ١( 

ـــة الماليـــة فـــى مجـــال رقابتـــه فضـــلاً عـــن النفقـــات للجهـــات  اختصـــاص مـــالى لـــديوان الرقاب
نفــاق وتــدقيقها؛ للتأكــد مــن ســلامتها وعــدم الخاضــعة لرقابتــه فــى فحــص المعــاملات الخاصــة بالإ

ســتخدام الأمــوال العامــة للأغــراض والتأكــد مــن ا، تجــاوز الاعتمــادات المخصصــة لهــا فــى الموازنــة
  .وعدم حصول هدر أو تبذير أو سوء تصرف وتقويم مردودها، المخصصة لها

  :تيةويتمثل هذا الاختصاص فى النشاطات الآ

رقابة حسابات ونشاطات الجهات التى تخضع للرقابة وتدقيقها والتحقـق مـن سـلامة التصـرف  -١
  :ويشمل ذلك. ن والأنظمة والتعليماتفى الأموال العامة وفاعلية وتطبيق القواني

نفــاق العــام وتــدقيقها للتأكــد مــن ســلامتها وعــدم تجاوزهــا الاعتمــادات فحــص معــاملات الإ) أ 
واســتخدام الأمــوال العامــة فــى الأغــراض المخصصــة لهــا وعــدم ، المقـررة لهــا فــى الموازنــة

  .حصول هدر أو تبذير أو سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها

لتأكـــد مـــن ملاءمـــة لملات التخمـــين وتـــدقيقها وتحقـــق جبايـــة المـــوارد العامـــة فحـــص معـــا) ب 
  .)٢(الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها

إبــداء الــرأى فــى القــوائم والبيانــات الماليــة والتقــارير المتعلقــة بنتــائج الأعمــال والأوضــاع ) ج 
المتطلبـــات وبيـــان مـــا إذا كانـــت منظمـــة علـــى وفـــق ، الماليـــة للجهـــات الخاضـــعة للرقابـــة

وتعكــس حقيقــة المركــز المــالى ونتيجــة النشــاط ، القانونيــة والمعــايير المحاســبية المعتمــدة
  .)٣(والتدفقات النقدية

                                                             

 .من القانون ذاته )٢٧(المادة  )١(
 .المعدل ٢٠١١لسنة  )٣١(دة السادسة من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم من الما/ب/ولىالفقرة الأ )٢(
 .من المادة السادسة من القانون ذاته/ج/ولى الفقرة الأ )٣(
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  .)١(رقابة تقويم الأداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان - ٢

ية التـى تقديم العون الفنى فى المجالات المحاسبية والرقابية والإدارية والأمور التنظيمية والفن – ٣
  .)٢(تتعلق بها

قتصـــادية الكليـــة المقـــررة لتحقيـــق الأهـــداف المرســـومة تقـــويم الخطـــط والسياســـات الماليـــة والا - ٤
  .)٣(للدولة والالتزام بها

 . إجراء التحقيق الإدارى فى الأمور التى يطلبها مجلس النواب -٥

 ) ٤(:الإدارية  الاختصاصات) ٢(

  .مهام الرقابة وتقويم الأداء - ١

  .مجالات التعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين - ٢

الموضــــوعات والقضــــايا التــــى يعــــدها الــــديوان ضــــرورية للتحقــــق مــــن الشــــفافية ومســــتوى أداء  -٣
  .الحكومة

، )٥(ولــه فــى ســبيل تحقيــق ذلــك، الأقــاليم وللــديوان الإشــراف علــى دواويــن الرقابــة الماليــة فــى
، الصادرة عن تلك الدواوين وتوحيـدها فـى تقريـره علـى المسـتوى الاتحـادى مراجعة التقارير الرقابية

الأقـاليم وفـق آليـات تعتمـد مـن  وتنسيق عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادى مع دواوين الرقابة فـى
  .مجلس الرقابة المنصوص عليه فى هذا القانون

فيمــا بينهــا علــى وفــق ضــوابط  الأقــاليم كمــا لــه تنســيق آليــات عمــل دواويــن الرقابــة الماليــة فــى
المكتشــفة )٦(ويتــولى الــديوان إجــراء تحقيــق إدارى فــى المخالفــة الماليــة، يقرهــا مجلــس الرقابــة الماليــة

                                                             

 .الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون ذاته )١(
 .الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون ذاته )٢(
 .ن المادة السادسة من القانون ذاتهالفقرة الرابعة م )٣(
 .من القانون ذاته) ١، ٢، ٣(المادة السابعة الفقرات )٤(
 .المعدل) ٢٠١١(لسنة )٣١(جمن قانون ديوان الرقابة المالية رقم ، ب، أ/الفقرة الرابعة، )٢٨(المادة  )٥(
المعـدل بحسـب المـادة الثانيـة ) ٢٠١١(لسـنة )٣١(تعد مخالفة مالية لأغراض قانون ديـوان الرقابـة الماليـة رقـم  )٦(

 :ما يلي
  . خرق القوانين والأنظمة والتعليمات: أولاً 
  .قتصاد الوطنىإلى ضياع أو هدر المال العام أو الإضرار بالا الإهمال أو التقصير المؤدى: ثانياً 
ق الواجب مسـكها أو عـدم البيانات اللازمة لإعمال الرقابة والتدقيو الإمتناع عن تقديم السجلات والوثائق  :ثالثاً 

  .رها للديوان أو الجهات التى يخولهايتوف
 .عتراضاته وملاحظاته فى المدة المحددةامتناع أو التأخير فى الرد على تقارير ومراسلات الديوان و الا :رابعاً 
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منه بشكل مباشر فى الجهات التى لا يوجد فيها مكتب للمفتش العام أو إذا تخلف مكتب المفـتش 
شـعارة مـن الـديوان إيومـاً مـن تـاريخ ) ٩٠(العام فى الجهة المعنية عن إكمال التحقيـق فيهـا خـلال 

ويودع المفتش العام فى هذه الحالة المستندات بمـا فيهـا أوليـات التحقيـق جميعهـا الـذى أجـراه بنـاء 
  .)١(على طلبه

 صلاحيات ديوان الرقابة المالية: ثانياً 

فر وسائل حتى يتمكن ديوان الرقابة المالية من القيام بواجباته على أتم وجه لابد له من أن تو 
ويمكن تعريف الصلاحية على أنها الحـق القـانونى أو القـوة ، العمل التى يطلق عليها الصلاحيات
الاختصاصـات الموكلـة لأجهـزة الرقابـة الماليـة لتحقيـق الهـدف  القانونية فـى إصـدار الأوامـر لتنفيـذ

منصـوص عليهـا ولـديوان الرقابـة الماليـة صـلاحيات ، الذى يتمثـل فـى المحافظـة علـى المـال العـام
  -:وهى) المعدل( ٢٠١١لسنة ) ٣١(بموجب قانون ديوان الرقابة المالية رقم 

الاطــلاع علــى الوثــائق والســجلات والمعــاملات والأوامــر والقــرارات كافــة ذات العلاقــة بمهــام  - ١
عليـه والحصـول علـى الإيضــاحات  ولـه إجـراء الجـرد الميـدانى أو الإشـراف، الرقابـة والتـدقيق

ت والإجابات جميعها من المستويات الإدارية والفنيـة المعنيـة فـى حـدود مـاهو لازم والمعلوما
  .)٢(لأداء مهامه

تدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالأمن الوطنى ولرئيس الديوان تخويل من ينـوب عنـه  -٢
ـــه ـــة ب ـــدقيق وإعـــداد التقـــارير المتعلق ـــة أن ، )٣(لإجـــراء الت ـــوان الرقاب ـــدقق فمـــن صـــلاحيات دي ي

ويجــوز تخويــل هــذه الصــلاحية مــن ، البــرامج الســرية والنفقــات التــى تتعلــق بــالأمن الــوطنى
  .رئيس الديوان إلى من ينوب عنه حين يقوم المخول بإجراء التدقيق وإعداد التقارير

القيــام بعمليــات الفحــص اســتناداً لقــرار مــن المجلــس للمــنح والإعانــات والقــروض والتســهيلات  -٣
فقد ، )٤(والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للأغراض التى قدمت من أجلهامتيازات والا

يصــدر قــراراً مــن مجلــس الــديوان يعطــى الصــلاحية للــديوان أن يقــوم بعمليــات فحــص للمــنح 
وللـديوان أن يتحقـق مـن كونهـا ، متيـازات والاسـتثماراتوالإعانات والقـروض والتسـهيلات والا

كتشاف مخالفة أن يطلب اوللديوان عند ، قدمت من أجلهقد وظفت على وفق الغرض الذى 
إجـراء التحقيـق واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة وإزالـة المخالفـة  من المفـتش العـام أو هيئـة النزاهـة

  .)٥(وآثارها
   

                                                             

 .من القانون ذاته )٥(الفقرة  )٢٨( المادة )١(
 .المعدل ٢٠١١لسنة  )٣١(ة المالية المرقم من قانون ديوان الرقاب) ١(الفقرة ) ١٣(المادة  )٢(
 .المعدل ٢٠١١لسنة  )٣١(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم  )١٣(من المادة  )٢(الفقرة  )٣(
 .من القانون ذاته) ١٣(من المادة  )٣(الفقرة  )٤(
  .من القانون ذاته) ١٤(المادة  )٥(
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 -:نطاق عمل ديوان الرقابة المالية : ثالثاً 

حديد الجهـات والهيئـات الديوان رقابته أى ت يعنى نطاق عمل الديوان الإطار الذى يمارس فيه
 ٢٠١١لســـنة  ٣١وبـــالرجوع إلـــى قـــانون ديـــوان الرقابـــة الماليـــة رقـــم ، التـــى تخضـــع لرقابـــة الـــديوان

  :يأتى ما من هذا القانون على أن تخضع للرقابة والتدقيق من الديوان) ٨(نص المادة ) المعدل(

مــوال العامــة جبايــة أو مؤسســات ودوائــر الدولــة والقطــاع العــام أو أيــة جهــة تتصــرف فــى الأ :أولاً 
  .نفاقاً أو تخطيطاً أو تمويلاً أو صيرفة أو تجارة أو إنتاج أعيان أو إنتاج السلع والخدماتإ

على أنه تستثنى  .)١(أى جهة ينص قانونها أو نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان :ثانياً 
لخضــوع لرقابــة وتــدقيق القضــائية فحســب مــن ا فيمــا يتعلــق باختصاصــاتها الســلطة القضــائية

وتخضـــع هيئـــة النزاهـــة لرقابـــة ديـــوان الرقابـــة الماليـــة وتدقيقـــه الـــذى يرفـــع تقـــاريره ، )٢(الـــديوان
وعليه فرقابة ديوان الرقابـة ، علام والجمهوربشأنها إلى مجلس النواب ويعلنها إلى وسائل الإ

رس رقابتــه علــى الماليــة هــى رقابــة فنيــة مهنيــة متخصصــة فــى مجــال الرقابــة والتــدقيق ويمــا
على عكـس ، مؤسسات ودوائر السلطة التنفيذية والجهات جميعها التى تتصرف بالمال العام

ــاً فهــى رقابــة ذات طــابع  ــة النزاهــة الــذى ســوف نتنــاول ذكــره لاحق ــة التــى تمارســها هيئ الرقاب
ـــانونى تتمثـــل فـــى التحقيـــق فـــى قضـــايا الفســـاد ـــذلك ، ق ـــة المختصـــة ب إذ تعـــد الجهـــة التحقيقي

وتعتمــد هــذه الرقابــة بالدرجــة ، ة أحــد محققىهــا تحــت إشــراف قاضــى تحقيــق مخــتصبوســاط
  .الأساسية على ماتتلقاه الهيئة من شكاوى وأخبار فى قضايا الفساد

لتحقيق الآخر  ومن ذلك يتضح ضرورة التعاون والتنسيق بين عمل الجهازين ليكمل أحدهما
  .ضمان سير العملوهو الحفاظ على المال العام و ، الهدف من إنشائهما

   

                                                             

 .المعدل ٢٠١١لسنة  )٣١(قانون ديوان الرقابة المالية رقم الفقرة الأولى والثانية من المادة الثامنة من  )١(
 .المادة التاسعة من قانون الديوان ذاته )٢(
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 التى يمارسها ديوان الرقابة المالية صور الرقابة المالية: رابعاً 

 الرقابة المالية السابقة على الصرف) ١(

، ) ١(وهـــى الرقابـــة التـــى تكـــون علـــى تصــــرف مـــا قبـــل اتخـــاذه أو إصـــداره أو إبرامـــه أو تنفيــــذه
نجـده لـم يـنص فـى أيـة ) المعـدل( ٢٠١١لسـنة ) ٣١(وبالرجوع إلى قانون ديوان الرقابة المالية رقم

علـى ) ٢(مادة مـن مـواده علـى إعطـاء الـديوان هـذه الصـلاحية كمـا كـان الوضـع فـى قوانينـه السـابقة
وإضــافة ، ممــا يســتلزم إعــادة النظــر بقــانون ديــوان الرقابــة الماليــة الحــالى، خــلاف القــوانين الســابقة

  .مادة تمنحه إجراء هذا اللون من الرقابة

 :المرافقة أو المتزامنة الرقابة ) ٢(

هـذه الرقابـة شــكل التفتـيش أو جـرد أو شـكل متابعــة  وقــد تأخـذ. وتـتم الرقابـة المصـاحبة للتنفيـذ
بهذا اللـون مـن الرقابـة فـى ) المعدل( ٢٠١١لسنة ) ٣١(وقد أخذ قانون الرقابة المالية رقم ، التنفيذ
ى الوثــائق والســجلات والمعـــاملات الاطــلاع علــ: أولاً (( وجــاء فيهــا للــديوان صـــلاحية) ١٣(المــادة

 وله إجراء الجرد الميدانى أو الإشراف، والأوامر والقرارات كافة ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق
عليه أو الحصول علـى جميـع الإيضـاحات والمعلومـات والإجابـات مـن المسـتويات الإداريـة الفنيـة 

  )).المعنية فى حدود ماهو لازم لأداء مهامه

   

                                                             

 .١١١ص ، مرجع سابق، عمر العجراوى )١(
إجــراءات الرقابــة (تــنص علــى ، الملغــى) ١٩٩٠( لســنة )٦(مــن قــانون ديــوان الرقابــة الماليــة رقــم ) ٩(كانــت  )٢(

اضعة للرقابة يـرى أن المصـلحة العامـة تـدعو الـى  أنواع الصرف فىأي جهة خ السابقة على التعاقد أو بعض
  ).إجراء هذا النوع فيها

للـــرئيس أن يقـــرر إجـــراء الرقابـــة ( الملغـــي علـــى أن ١٩٨٠لســـنة  )١٩٤(مـــن القـــانون رقـــم ) ٦(ونصـــت المـــادة    
لعامة تدعو إلـى إجـراء هـذا السابقة على الصرف فىأى دائرة أو فىأى جهة خاضعة للرقابة يرى أن المصلحة ا

أو  يجــب أن تســبق عمليــة الصــرف موافقــة ســلطة الرقابــة عليهــا بكتــاب رســمى وحينئــذٍ ، النــوع مــن الرقابــة فيهــا
  ).تبين الموافقة على الأمورالخـاصة بالصـرف التى يتقـرر إخضـاعها لهـذا النـوع مـن الرقابة

للمجلــس أن يقــرر إجــراء ( علــى أنــه)الملغــي (١٩٦٨لســنة  )٤٢(مــن قــانون رقــم  )١٦( وكــذلك نصــت المــادة    
الرقابــة التفصــيلية الســابقة علــى الصــرف فىــأى وزارة أو دائــرة يــرى أن المصــلحة العامــة تــدعو إلــى إجــراء هــذه 

أو بتأشــير  يجـب أن تسـبق الصــرف أو القبـول موافقـة ســلطة الرقابـة عليهـا بكتــاب رسـمى وحينئــذٍ ، الرقابـة فيهـا
رقـــم  )دائــرة تــدقيق المحاســبات العــام(وحتـــى قــانون ...) ت الخاصــة بالصــرف أو القــبضالموافقــة علــى الآدوا

لمراقــب الحســابات العــام إذ يــرى أنــه مــن (منــه علــى أنــه ) ٥(فقــد نصــت المــادة  )الملغــي( ١٩٢٧لســنة  )١٧(
زىـة قبـل المناسب أن يطلب التأشير على جميع أو قسم من أوراق الصرف التى تهىئها الـوزارات والـدوائر المرك

 ).تباعها بالإتفاق مع الوزارات والدوائر المختصةاتعيين الطريقة الواجب  وعندئذٍ ، التأدية

o b e i k a n d l . c o m 



٤٢ 
 

 :الرقابة اللاحقة للصرف  )٣(

هى الرقابة التى يمارسـها الـديوان وتنصـب علـى العمليـات الماليـة علـى اخـتلاف أنواعهـا لـدى 
وبعـد اتمـام تنفيـذ تلـك العمليـات باسـتكمال المراحـل والإجـراءات المقـررة ، الجهات الخاضعة للرقابة

ســتناد إلــى المــادة ن هــذه الرقابــة بالاويمــارس الــديوا، والتــى تتعلــق بــذلك التنفيــذ، لهــا جميعهــا قانونــاً 
فحـص وتـدقيق معـاملات الانفـاق العـام ((وتشمل الرقابـة اللاحقـة للصـرف ، من القانون النافذ) ٦(

عتمـادات المقـررة لهـا فـى الموازنـة واسـتخدام الأمـوال العامـة وعـدم تجاوزهـا للا، للتأكد من سلامتها
  .)١())ـر أو سـوء تصـرف فيها وتقـويم مردوداتهافـى الأغـراض المخصصـة لها وعـدم هـدر أو تبذي

 ويتــــولى الــــديوان إبــــداء الــــرأى فــــى القــــوائم والبيانــــات والتقــــارير التــــى تتعلــــق بنتــــائج الأعمــــال
وبيــان مــا إذا كانــت منظمــة علــى وفــق المتطلبــات ، والأوضــاع الماليــة للجهــات الخاضــعة للرقابــة

عكـس حقيقـة المركـز المـالى ونتيجـة النشـاط والتـدفقات وت، والمعـايير المحاسـبية المعتمـدة، القانونية
إجـــراء  كتشـــاف مخالفـــة أن يطلـــب مـــن المفـــتش العـــام أو هيئـــة النزاهـــةاوللـــديوان عنـــد ، )٢(النقديـــة

خبـار أويلتـزم ديـوان الرقابـة الماليـة ب، )٣(التحقيق واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة وإزالـة المخالفـة وآثارهـا
اهة أو الجهات التحقيقة المختصـة كـل بحسـب اختصاصـه بكـل مخالفـة دعاء العام أو هيئة النز الا

  .)٤(مالية يكتشفها إذا ما شكلت جريمة

ولا يُفهم مـن ذلـك أن رأى الـديوان هـو رأى استشـارى بـل هـو ملـزم إذ يترتـب علـى عـدم إبـداء  
يوان وللــد، الــرأى فــى البيانــات الماليــة لجهــة معينــة عــدم صــدور الحســابات الختاميــة لتلــك الجهــة

فحــص جبايــة المــوارد العامــة وتــدقيقها وتخمينهــا وتحققهــا؛ للتأكــد مــن ملاءمــة الإجــراءات المتخــذة 
شــعار مجلــس الــوزراء بــأى خــلاف ينشــأ مــع الجهــات الخاضــعة إوعلــى الــديوان ، وســلامة تطبيقهــا

 ،)٥(شــعار مجلــس النــوابإ وفــى حالــة عجــزه عــن حســمه فعليــه، لرقابتــه وتدقيقــه لاتخــاذ قــرار بشــأنه
ــديوان إبلاغــه عــن المخالفــات الماليــة التــى تقــع فيهــا فــى حــال  وعلــى الجهــات الخاضــعة لرقابــة ال

شـعار إ وعليهـا، كتشافها من دون الإخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهـات مـن إجـراءات مناسـبةا
  .)٦(الديوان بتلك الإجراءات

   

                                                             

 .المعدل) ٢٠١١(لسنة ) ٣١(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم /أ/ولى الفقرة الأ) ٦( المادة )١(
 .المعدل) ٢٠١١(لسنة ) ٣١(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم /ج/ولى الفقرة الأ) ٦( المادة )٢(
 من القانون ذاته ) ١٤(المادة  )٣(
 من القانون ذاته) ١٦(المادة  )٤(
 من القانون ذاته) ١٧(المادة  )٥(
 من القانون ذاته) ١٨(المادة  )٦(
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 :رقابة تقويم الكفاءة والأداء) ٤(

تركــز علــى تحليــل النتــائج التــى يــتم التوصــل إليهــا مــن الجهــود شــكال الرقابــة أوهــى شــكل مــن 
سـتخدام االمبذولة كلها بالمسـتويات الإداريـة المختلفـة؛ للوقـوف علـى مـدى تحقيـق أهـداف الإدارة بإ

والمحـاور التـى . )١(و ترشـيد الإدارة فـى إعـداد الخطـط المسـتقبليةأالموارد المتاحـة أفضـل اسـتخدام 
  :اءة وتقويم الأداء هىترتكز عليها رقابة الكف

  الكفاءة  - ١
  الفاعلية -٢
 قتصادالا -٣

وتقـوم بمتابعـة تنفيـذ ، بالتحقق من كفاءة الأداء وكفاءة الأحكـام القانونيـة والأنظمـة والتعليمـات
عمل محدد سلفاً؛ للتحقق من أن العمل يسير على وفـق الأهـداف والسياسـات والبـرامج التـى سـبق 

ـــى الأهـــداف المنشـــودةوفيمـــا إذا كـــان ، تحديـــدها ـــذ لغـــرض الوصـــول إل ســـتخدام الطاقـــات اب، التنفي
وترمـى بطريقـة مباشـرة إلـى ، إسـراف أو ضـياع يتم بأقصـى درجـات الكفـاءة مـن دون أى، والموارد

  :)٢(وتقييماً للنتائج للتأكد من، تحقيق غاية إجرائية قانونية

ويحقـق ، والبـرامج المحـددة سـلفاً سير التنفيذ فى حدود الخطة الموضـوعة علـى وفـق السياسـات  -أ
  .أهدافها

  .تأكد سلامة الخطة الموضوعة -ب

ـــى القـــوانين  ولتحقيـــق الأهـــداف المرجـــوه مـــن هـــذه الرقابـــة تقـــوم ســـلطة الرقابـــة بالبحـــث ف
همــــال أو والأنظمــــة الماليــــة عــــن أى خــــرق للقــــوانين والأنظمــــة والتعليمــــات والبيانــــات الماليــــة والإ

وعنـد ممارسـة الـديوان لهـذا اللـون مـن ، )٣(أو ضياع الأمـوال العامـة التقصير الذى يؤدى إلى هدر
قتصادية الكلية المقررة لتحقيق الأهـداف المرسـومة الرقابة فله تقويم الخطط والسياسات المالية والا

  .للدولة والالتزام بها

 :رقابة الديوان على تنفيذ العقود) ٥(

                                                             

 .٩٥ص ، ٢٠٠٠لسنة، دائرة الشؤون الفنية والإدارية، الصادر من ديوان الرقابة المالية، دليل الرقيب المالى )١(
  .١٨ص، ١٩٧٠سنة ، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، محاظرات فى الرقابة المالية، كاظم السعدى.د )٢(
بحـث منشـور ، الرقابة علـى تنفيـذ الموازنـة العامـة للدولـة فـى التشـريع العراقـى، عبد الباسط على جاسم الزبيدى )٣(

 .١٣٦ص ، ٢٠١١، ١٦السنة، ٤٧العدد، ١٣المجلد ، الموصل، كلية الحقوق، فى مجلة الرافدين للحقوق
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ويعــد أحــد أهــم . الاســتثمار وإقامــة المشــاريع ينفــق جــزء كبيــر مــن الموازنــة العامــة للدولــة علــى
مـن هنـا ، تنفيذ هذه المشاريع هى عن طريق إبرام العقود التى تبرمهـا الدولـة مـع الشـركات أساليب

ويمـارس ديـوان الرقابـة الماليـة رقابتـه ، تظهر أهمية الرقابة التى يمارسـها الـديوان علـى هـذه العقـود
وقـد كُلِــفَ ديــوان ، ة اللاحقــة أى بعــد إكمـال مشــروع العقــدعلـى تنفيــذ هــذه العقـود عــن طريــق الرقابـ

الرقابة المالية بتدقيق إجراءات التعاقد أى قبل تنفيذ العقد استناداً إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس 
فـالعقود التـى تزيـد قيمتهـا  ).١(١١/١٢/٢٠٠٥فـى ) ١٧٢٨٨(العـدد المركزيـة  الوزراء فى الحكومـة

رسـال نسـخة مـن العقـد إيعادلهـا فـى العمـلات الأخـرى يلـزم  عراقى أو مامليون دينار ) ١٥٠(عن 
ويصدر الديوان سـنوياً عـدد كبيـر ، من تاريخ إبرام العقد) يوم ١٥(ان الرقابة المالية خلال إلى ديو 

  .من تقارير الرقابة والتدقيق على هذه العقود

 :تقارير ديوان الرقابة المالية : خامساً 

ا ديــوان الرقابــة الماليــة أهميــة كبيــرة؛ إذ يعــد تقــديم الــديوان للتقــارير إلــى للتقــارير التــى يصــدره
 وبغـض النظـر عـن، الجهات المعنية من أهم واجباته؛ لأن الهدف من إعداد التقرير بصورة عامة

  .هو التعبير عن الرأى الفنى المهنى المحايد للديوان، أنواعه
ثـل نتيجـة لنشـاط وأعمـال المنشـأت التـى يقـوم وحكمة هـذه البيانـات والمعلومـات المقدمـة لـه تم

للجهاز القائم المركزية  وثيقة أساسية وجوهرية تحررها الإدارات(ويعرف التقرير على أنه ، بتدقيقها
ويتضمن مـا توصـلت إليـه مـن نتـائج دقيقـة وتفصـيلية عـن تنفيـذ الموازنـة وسـائر القـوانين ، بالرقابة

  .)٢()ملاحظات للإدارات المالية المخالفةالمالية التى تتعلق بها مع توجيهه ال
وتبــرز أهميــة تقريــر الــديوان فــى كونــه الســلاح الــذى يســتطيع بواســطته تثبيــت وجــوده وبســط  

كيانه على منشأت الدولة ودوائرها؛ لأنه يستطيع عن طريقه بيان رأيـه فـى المخالفـات والإجـراءات 
  .)٣(التى تمارسها منشأت الدولة ودوائرها

ع التقارير التى يعدها الديوان لتعدد الغايات والأهداف التى مـن أجلهـا يـتم إعـداد وتتعدد أنوا
ويمكن تقسـيم التقـارير التـى يعـدها ، هذه التقارير والأغراض المرجوة منها والجهات التى تقدم إليها

  -:الديوان إلى
   

                                                             

 .١١/١٢/٢٠٠٥فى  )١٧٢٨٨( كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء العدد )١(
، الإســكندرية، منشــأة المعــارف، )الرقابــة علـى مشــروعات الاســتثمارفى القطــاع العـام(، محمـد حســين الجــواهرى )٢(

 .١٤١ص، ٢٠٠٧سنة 
 .٢١٠-٢٠٩ص ، مرجع سابق، دليل الرقيب المالى )٣(
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 التقرير السنوى )١(

، التـى تتمثـل بمجلـس النـواب، ريعيةيقدم ديوان الرقابة الماليـة تقريـره السـنوى إلـى السـلطة التشـ
ويتضـمن الجوانــب الأساســية التـى أفرزتهــا نتــائج تنفيـذ الخطــة الســنوية للـديوان بمــا فــى ذلــك الآراء 

قتصادية وتقييم فاعلية وكفاية والملاحظات والمقترحات التى تتعلق بالأوضاع المالية والإدارية والا
، )١(شفافية فى جباية الإيرادات وإنفاق الأموال العامةإجراءات الحكومة اللازمة لضمان الفعالية وال

  -:وفق ما يأتى)  ٢(ويقسم هذا التقرير إلى أربعة فصول

  .الملاحظات الرقابية المشتركة على إدارات الدولة: الفصل الأول  -١

  .نتائج تنفيذ رقابة المشروع: اني الفصل الث -٢

 .خطةدراسة تحليل نتائج تنفيذ ال: الفصل الثالث -٣

 .شؤون الديوان ونتائج العمل الرقابى: الفصل الرابع  -٤

 التقرير السنوى الوزارى ) ٢(

يقدم ديوان الرقابة المالية تقريراً سنوياً إلى الوزير المختص أو رئيس الدائرة غيـر المرتبطـة 
ات ويتضـمن الملاحظـات المستخلصـة مـن تقـارير الـديوان الأخـرى المرفوعـة إلـى المؤسسـ، بالوزارة

والدوائر التابعة للوزارة المعنية سواء أكانت تقارير دورية أم ختامية أم خاصة تتعلق بنشاط الدوائر 
ويبين الديوان فى هذا التقرير ما يكتشفه مـن مـواطن ضـعف ، والمؤسسات التى تتكون منها الوزارة

مــــل بموجبهــــا وممارســــات ســــلبية وإيجابيــــة للتطبيــــق العملــــى أو فــــى التشــــكيلات الإداريــــة التــــى تع
ويشــــمل هــــذا التقريــــر تقييمــــاً لأهــــم عناصــــر المركــــز المــــالى ونتيجــــة النشــــاط ، الإدارات المختلفــــة

  .)٣(لتشكيلات الوزارة المعنية واستنتاجات الديوان

 تقارير خاصة ) ٣(

تعد هذه التقارير عندما يتم تكليف الديوان بمهام خاصة تحدد من المستويات العليا فى الدولة 
يبــادر الــديوان بدراســة بعــض الظــواهر والممارســات والتشــريعات التــى لهــا علاقــة بالمــال أو عنــدما 

العام؛ لتحقيق المصلحة العامة مضـمناً تقريـره بنتـائج هـذه الأعمـال أو عنـدما توجـد هنـاك ضـرورة 

                                                             

 .المعدل ٢٠١١لسنة )٣١(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم  )٢٨( الفقرة الأولى من المادة) ١(
 :نترنـــــــتالمنشـــــــورة علـــــــى شـــــــبكة الإ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤( الســـــــنوية لـــــــديوان الرقابـــــــة الماليـــــــة للســـــــنوات التقـــــــارير )٢(

www.bsairaq.net 
ام للحقــوق ســابقاً كليــة صــد، رســالة ماجســتير، ة للدولــةالرقابــة علــى تنفيــذ الموازنــة العامــ، ســناء محمــد ســخان )٣(

 .٢٢٩ص ، ٢٠٠٠سنة امعة صدام سابقاً النهرين حالياً، جالنهرين حالياً، 
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كتمــال انتظــار الإصــدار تقريــر خــاص بشــأن أى مــن الأمــور والنقــاط المهمــة المكتشــفة مــن دون 
وتقـدم هـذه التقـارير إلـى الجهـة التـى كلفـت ، دقيق علـى أعمـال الجهـة الخاضـعة للرقابـةالرقابة والتـ

الأخـــرى بحســـب تقـــدير  الـــديوان بالمهمـــة ذات العلاقـــة أو إلـــى الســـلطة التشـــريعية وللجهـــات العليـــا
  .)١(نتهاء من الرقابةالديوان لأهمية الموضوعات المدروسة حال الا

 تقارير رقابة تقويم الأداء) ٤(

وهى أهم نـوع مـن أنـواع الرقابـة التـى يمارسـها الـديوان التـى ، ناول التقرير رقابة تقويم الأداءيت
، )المعــدل( ٢٠١١لســنة  ٣١أولاً مــن قــانون ديــوان الرقابــة الماليــة رقــم ) ٧(نصــت عليهــا المــادة 

ــــى المبــــادئ والأســــس والقواعــــد والــــنظم التشــــريعية والإداريــــة والأمــــور الماليــــة  والتــــى تنصــــب عل
  .قتصاديةالاو 

ولأهمية هـذا النـوع مـن الرقابـة يجـرى تضـمينه نتـائج إجـراءات تلـك الرقابـة بتقريـر خـاص يبلـغ 
ومـن حيـث البيانــات التـى يجـب أن يتضـمنها هــذا ، إلـى الجهـات المختصـة لاتخـاذ مــا يلـزم بشـأنها

أهم المعلومات التقرير فإنها تشتمل فضلاً عن البيانات والمعلومات التى يتضمنها التقرير الرقابى 
والإحصاءات التى أُستنُدَ إليها فـى عمليـة الرقابـة والمعـايير المسـتعملة فـى تحقيـق النتـائج والبـدائل 

  . )٢(يميزها عن الوضع القائم أو المعروض المقترحة مع بيان أهم ما

 تقارير أخرى على مستوى المؤسسات ) ٥(

وترفــع هـــذه التقـــارير إلـــى الإدارات ، تعــد هـــذه التقـــارير علـــى وفــق البـــرامج والخطـــط الســـنوية
ـــة ـــى الجهـــات المختصـــة فـــى ، والمؤسســـات المعني ـــوزارةونســـخ منهـــا إل وتتضـــمن هـــذه التقـــارير ، ال

ملخصاً لأوجه النشـاطات و الإدارات جميعهـا التـى تشـملها أعمـال الرقابـة والتـدقيق وتقسـم إلـى مـا 
  :يلى

 -:تقارير البيانات المالية  -أ 

من رأى الـــديوان بشـــأن الحســـابات والبيانـــات الختاميـــة التـــى تعـــدها وهـــو التقريـــر الـــذى يتضـــ
  .وينظم على وفق القواعد والأسس المتعارف عليها، الجهات الخاضعة للرقابة

   

                                                             

 .٢٠١ص، مرجع سابق، دليل الرقيب المالى )١(
، دجامعــة بغــدا، قتصــادكليــة الإدارة والا، الرقابــة والتــدقيق فــى القطــاع الاشــتراكى، جاســم محمــد خلــف الحــديثى )٢(

 .٩٧ص، ١٩٧٩سنة، دبلوم عالى فى مراقبة الحسابات
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 -:تقارير نتائج أعمال الرقابة  -ب 

وهــو تقريــر خــاص بنتــائج أعمــال الرقابــة والتــدقيق علــى أعمــال الجهــات التــى تخضــع للرقابــة 
ويتضـــمن الملاحظـــات التفصـــيلية التـــى يـــتم ، تآوجـــه هـــذا التقريـــر إلـــى إدارة المنشـــوي، ونشـــاطاتها

أى أن هذا التقرير يعد كل سـنة ، فى عملية الرقابة والتدقيق وتوصيات الديوان بشأنها )١(كتشافهااإ
ومـــا يـــرتبط بهـــا مـــن ، ليشـــمل الملاحظـــات والمخالفـــات والســـلبيات المكتشـــفة جميعهـــا وبالتفصـــيل

ظــيم والضــبط الــداخلى لأوجــه نشــاطات الجهــة جميعهــا التــى تشــملها أعمــال الرقابــة إجــراءات التن
  .)٢(والتدقيق

  

   

                                                             

 .٩٨ص ، مرجع سابق، جاسم محمد خلف الحديثى )١(
 .٩٨، ص مرجع سابق، جاسم محمد خلف الحديثى )٢(

o b e i k a n d l . c o m 
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  المطلـب الثاني

  هيئة النزاهة

وتعمل على ، قتصاد القومىجريمة خطيرة تمس مصلحة الا، إدارياً كان أم مالياً ، يمثل الفساد   
كل اعتداءً صارخاً على حقوق كما تش، وتضعف من فرص الاستثمار، عدم إنجاح خطط التنمية

ومشروعية القوانين ، ستشراء الفساد يفضى لإفراغ العملية الديمقراطيةابل إن ، الإنسان الأساسية
نعكاس ذلك بأثر سلبى على قناعة وثقة الناس اولا ريب فى ، جتماعى والإنسانىمن مغزاها الا

    .فى دولتهم ومؤسساتها

يجاد رقابة حقيقية تعمل على إعلى ضرورة  ٢٠٠٥لسنة  وقد عمل الدستور العراقى الحالى  
وتتمتع بالاستقلال ، فقرر اعتبار هيئة النزاهة جهة رقابية متخصصة، اجتثاث الفساد ورافده

    .وترتبط بمجلس النواب، ولها شخصيتها المعنوية، المالى الإدارى

ة توفير أنجع السبل إن هذا المنحى يوحى بمدى حرص المشرع الدستورى العراقى على ضرور  
بما يسهم فى تقويض ، والضمانات اللازمة للهيئات الرقابية المستقلة فى أدائها لمهامها الرقابية

ويدعم صالح ، سهام فى زيادة الإنتاجويخلق جواً ملائماً لتعزيز الاستثمار والإ، دعائم الفساد
لال قيام هذه الهيئات الرقابية فلا يشعر المواطن من خ، ويرمى لتحقيق الصالح العام، المواطنين

وقدرة المؤسسات الدستورية فى ، وجدوى تفعيل العملية الديمقراطية، بدورها إلا بتعزيز دور الدولة
  . صلاحالدولة على الاطلاع بمهام الإ

ووفق ما تقدم نحاول إلقاء الضوء على دور هيئة النزاهة فى أداء الرقابة الإدارية والمالية فى   
أما . بحيث نشير فى الفرع الأول لتشكيل هيئة النزاهة وحدود استقلاليتها، لعراقىالقانون ا

  .الضوابط القانونية التى تتعلق بنشاط هيئة النزاهة فستكون معرض بيان الفرع الثانى

  .تشكيل هيئة النزاهة وحدود استقلاليتها: الفرع الأول 

  .ةيفى إطار الحكومة المركز  الضوابط المتعلقة بنشاط هيئة النزاهة:الفرع الثانى 
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  الفرع الأول 

  تشكيل هيئة النزاهة وحدود استقلاليتها

وتخضع لرقابة مجلس ، جهازاً حكومياً منفصلاً ومستقلاً إدارياً ومالياً ) ١(تمثل هيئة النزاهة
سهام فى منع الفساد ومكافحته عن طريق التحقيق فى قضايا وتعمل الهيئة على الإ، )٢(النواب
وتعزيز ثقة الشعب العراقى ، د وإحالتها إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهاالفسا

وإصدار تنظيمات سلوك تتضمن ، بالحكومة عبر إلزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية
قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي لضمان الأداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة 

ولأجل الإلمام بهذه الهيئة ينبغى دراسة كيفية تشكيلها ومظاهر استقلالها واختصاصاتها ، )٣(العامة
  .والرقابة التى تقوم بها والتقارير التى ترفعها

 تشكيلات هيئة النزاهة: أولاً 

  :ونائبين ودوائر عديدة على وفق ما يلى تتشكل الهيئة من رئيس للهيئة

 :رئيس الهيئة ) ١

وهو بدرجـة وزيـر علـى وفـق قـانون الهيئـة ، يئة قمة الهيكل التنظيمى للهيئةيمثل رئيس اله
وقـد مـنح وفقـاً للقـانون صـلاحيات عديـدة أهمهـا وضـع السياسـات العامـة ، ٢٠١١لسـنة ) ٣٠(رقم 

وإداراتهـــا وضـــمان تأديـــة واجباتهـــا واحترامهـــا للقـــانون وإصـــدار النظـــام الـــداخلى لتشـــكيلات  للهيئـــة
بقيــام  ويعــين رئــيس الهيئــة، نضــباطية بحــق منتســبيها وفــق القــانونجــراءات الادوائرهــا وممارســة الإ

أعضاء من لجنة النزاهـة البرلمانيـة والقانونيـة لاختيـار ) ٩(مجلس النواب بتشكيل لجنة مؤلفة من 
ويصــادق مجلــس النــواب علــى أحــد المرشــحين بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد ، ثلاثــة مرشــحين للمنصــب

ومـن أبـرز الشـروط التـى جـاء بهـا ، )٤(سـنوات) ٥(الهيئة بدرجة وزير لمـدة عضائه ويتمتع رئيس أ
القانون الجديد لغرض الترشح أن يكون المرشح لمنصب رئيس الهيئة مستقلاً لا ينتمـى لأيـة جهـة 

                                                             

الصـــادر عــن ســلطة الائـــتلاف المؤقتــة المنحلـــة  ٢٠٠٤/لســنة )٥٥( النزاهـــة بموجــب الأمــر رقـــم أنشــأت هيئــة )١(
 )٣٠(ألغيـت وحـل محلهـا القـانون رقـم  التـى ٢٧/١/٢٠٠٤بتـاريخ  )٣٩٨١( بالعـدد بالوقائع العراقيـة والمنشور

 وحســناً فعــل المشــرع العراقــى ١٤/١١/٢٠١١بتــاريخ  )٤٢١٧( المنشــور بالوقــائع العراقيــة بالعــدد ٢٠١١لســنة
 .الصحيحالاتجاه  بإلغاء القرارات والأوامر التى صدرت فى ظل الاحتلال وتعد خطوة نحو

 .٢٠١١لسنة  )٣٠(من قانون هيئةالنزاهة رقم ) ٢( المادة )٢(
 .من القانون ذاته )٣( المادة )٣(
 .من القانون ذاته) ٤( من المادة )ثالثاً ، ثانياً ، أولاً ( الفقرات )٤(
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يؤكــد الباحــث علــى أهميــة هــذا الشــرط فــى ظــل التعدديــة الحزبيــة التــى يشــهدها  وبــدوره، )١(سياســية
ويخضـع رئـيس الهيئـة لرقابـة البرلمـان مـن حيـث الاسـتجواب بـالإجراءات ، رالعراق بالوقت الحاض

الإجـراءات تلك ويعفى رئيس الهيئة ب، ذاتها التى يخضع لها الوزراء التى ينص عليها فى الدستور
  .)٢(التى يعفى بها الوزير

 :نائبا رئيس الهيئة ) ٢

تهـا التـى يعـين بهـا رئـيس الهيئـة لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينـان بالطريقـة ذا
لقــد حــدد القــانون درجــة نائبــا رئــيس الهيئــة بوكيــل الــوزارة بعــد أن ســكت عــن ، )٣(وبالشــروط نفســها

  :)٤(تيةوترك درجته للاجتهاد ويتكون مركز الهيئة من الدوائر الآ، تحديدها القانون السابق

دائــــرة / م والعلاقــــات العامــــةيرة التعلــــدائــــ/ دائــــرة الوقايــــة/ الــــدائرة القانونيــــة/ دائــــرة التحقيقــــات(
دائــرة البحــوث / ســترداددائــرة الا/ الــدائرة الإداريــة والماليــة/ العلاقــات مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة

  ).الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد/ والدراسات

 )ةيفى الحكومة المركز (هيئة النزاهة  حدود استقلالية:ثانياً 

تعـين رئـيس الهيئـة مـن مجلـس النـواب كمـا أسـلفنا  آليـة ئـة فـىالهي تتجلى مظـاهر اسـتقلال
خمــس  وتكــون مــدة ممارســة رئاســة الهيئــة، ويخضــع لرقابــة البرلمــان مــن حيــث الاســتجواب، ســابقاً 

مـن الدسـتور العراقـى ) ١٠٢(ونصـت المـادة ، )٥(سنوات كما نص القـانون علـى أنهـا هيئـة مسـتقلة
وبالنسبة لمفهوم الاستقلالية فإن ، ضع للبرلمان العراقىعلى اعتبارها هيئة مستقلة تخ ٢٠٠٥لعام 

مـــن أمـــر ســـلطة الائـــتلاف ) ٢(مـــن القســـم ) ٥(التعريـــف القـــانوني لهـــا هـــو مـــا ذهبـــت إليـــه الفقـــرة 

                                                             

لـى الشـروط العامـة إالتـى نصـت فضـلاً  )٤( أما الشروط الأخرى فىمن يرشـح لرئاسـة الهيئـة فقـد نصـت المـادة )١(
 :يكون  لتولي الوظيفة أن

 .سنوات١٠تقل عن  ختصاصه لاا ة فىيوله ممارسة فعل، حاصلاً على شهادة جامعية أولية فى القانون -أ
 .فى جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف وغير محكوم عليه، أن يكون عراقياً  -ب
 .أن يتسم بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة والأمانة -ج
 .تينسواء كانت متتاليتين أم غير متتالي، لهيئة لفترتينألا يكون قد رأس ا -د
 .ألا بقل عمره عن أربعين سنة -ه
 .يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة ألا -و

 .٢٠١١لسنة  )٣٠(النزاهة رقم  من قانون هيئة )٧(من المادة ) ثانياً ، أولاً (الفقرات  )٢(
 .من القانون ذاته) ٨( المادة )٣(
 .من القانون ذاته )١٠( دةالما )٤(
 .٢٠١١لسنة  )٣٠(من قانون هيئةالنزاهة رقم  )٢(المادة  )٥(
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القــدرة الماليــة والتحرىريــة والإداريــة علــى ممارســة ((وهــو  ٢٠٠٤لســنة ) ٦٦(المؤقتــة المنحلــة رقــم 
  )).الحكومة أو لتأثير أى مصالح خارجية غير ملائمةالعمل دون الخضوع لتأثير أو سيطرة 

وعلــى هــذا فــإن الهيئــة ، رتبــاط الهيئــة فــإن الدســتور لــم يحــدد أيــة جهــة تــرتبط بهــااأمــا عــن 
تعد المفوضية العليا لحقوق (من الدستور العراقى التى تنص على أنه ) ١٠٢(إلى المادة  واستناداً 

وقـد ذهبـت ، ..)هيئـات مسـتقلة  تخابـات وهيئـة النزاهـة هـىنالإنسان والمفوضية العليا المستقلة للا
أن الاســتقلال المقصــود  ٩/١٠/٢٠٠٦فــى ) ٢٠٠٦/ت/٢٨٨(العليــا بقرارهــا  المحكمــة الاتحاديــة

أداء مهامها المنصوص  من الدستور هو أن منتسبى هيئة النزاهة مستقلون فى) ١٠٢(فى المادة 
ولا يجـوز لأيـة جهـة ، داء هـذه المهـام لغيـر القـانونعليها فـى قـانون الهيئـة لا سـلطان علـيهم فـى أ

  .الهيئة لمهامها التدخل أو التاثير على أداء

ــا رقــم  لكــن جــاء هــذا القــرار متناقضــاً مــع قــرار المحكمــة الاتحاديــة  ٢٠١٠لســنة  ٨٨العلي
ترى المحكمة الاتحادية أن الهيئات المستقلة التـى لـم يحـدد الدسـتور بـنص صـريح (الذى جاء فيه 

فــإن مرجعيتهـا تكــون لمجلــس ، تباطهـا بمجلــس النـواب أو بمجلــس الـوزراء وتمــارس مهــام تنفيذيـةار 
  .لذا فقد رُبطت هيئة النزاهة بمجلس الوزراء) الوزراء

وهى تمـارس مراقبـة ، ويعجب الباحث كيف لهيئة النزاهة أن تمارس رقابتها بصورة مستقلة
وتعمـل الهيئـة علـى المسـاهمة ، يها فـى الوقـت ذاتـهأعمال السلطة التنفيذية التى تكون مرجعيتها إل

فــى منــع الفســاد ومكافحتــه واعتمــاد الشــفافية فــى إدارة شــؤون الحكــم علــى المســتويات جميعهــا عــن 
وتنميـة ثقافـة النزاهـة والاسـتقامة فـى القطـاعين العـام ، طريق التحقيـق فـى قضـايا الفسـاد ومتابعتهـا

واعتماد الشـفافية والخضـوع للمسـاءلة والاسـتجواب عبـر  خلاقيات الخدمة العامةأوالخاص واحترام 
فيمــا يســهم فــى منــع ، البــرامج العامــة للتوعيــة والتثقيــف والمســاهمة فــى إعــداد مشــروعات القــوانين

الفساد أو مكافحته وتعزيز ثقة الشعب العراقى بالحكومة عبر إلزام المسؤولين بالكشف عن ذممهم 
من قواعــــد ومعــــايير الســــلوك الأخلاقــــى لضــــمان الأداء وإصــــدار تنظيمــــات ســــلوك تتضــــ، الماليــــة

 .)١(الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة

   

                                                             

  . من القانون ذاته )٣( المادة )١(
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  الفرع الثاني

  ةيفى إطار الحكومة المركز  الضوابط المتعلقة بنشاط هيئة النزاهة

 )ةيفى الحكومة المركز (الرقابة التى تمارسها هيئة النزاهة : أولاً 

  - :ن الرقابة هما تمارس الهيئة نوعين م

سنوياً ، وتتمثل بالكشف عن المصالح المالية للأشخاص المشمولين بها: الرقابة السابقة 
  .)١(دهأولاولا يقتصر على الشخص ذاته وإنما يشمل زوجته و 

وتمارس سلطة التحقيق والإحالة ، تتمثل بمكافحة الفساد المالى والإدارى: الرقابة اللاحقة 
وحتى تتمكن الهيئة من رقابتها على الأجهزة الحكومية فلها فى سبيل ، )٢( إلى المحاكم المختصة

  - :ذلك 

 التقارير التى ترفعها الهيئة) ١

يومــاً مــن ) ١٢٠(إلــى مجلــس النــواب ومجلــس الــوزراء فــى  يقــدم رئــيس الهيئــة تقريــراً ســنوياً 
وفـى ، دان التحقيقـىيتضمن ملخصاً حـول نشـاطات الهيئـة وإنجازاتهـا فـى الميـ، نتهاء السنةاتاريخ 

ميــدان تنميــة ثقافــة النزاهــة والشــفافية والخضــوع للمســاءلة وأخلاقيــات الخدمــة العامــة وفــى ميــدان 
 وقد أُلزم رئيس هيئة النزاهـة .علام والجمهورلوسائل الإ يحهاويت، )٣(ملاحقة الكسب غير المشروع

  .بتقديم تقرير سنوى

للجمهـور مـا هـو  تاحة الهيئة لهذا التقريـرولم ينص المشرع فى حالتى عدم تقديم أو عدم إ
وقـد بلـغ عـدد التقـارير ، طـلاع علـى المعلومـاتفـى ظـل عـدم وجـود قـانون حـق الا، الأثر المترتـب

تقريــراً تــدقيقاً فــى دعــاوى ) ٢٨٢(تقريــراً منهــا ) ٣٢٢( ٢٠١٢التدقيقيــة التــى أنجزتهــا الهيئــة لســنة 
  .)٤(إخبارية وقضايا جزائية تحقق بها الهيئة

                                                             

رئـيس ( هـم٢٠١١لسـنة )٣٠(مـن قـانون هيئةالنزاهـة رقـم  )١٧(الأشخاص المشمولين بها بحسـب نـص المـادة  )١(
ومــن هــم بــدرجتهم ووكلائهــم ، والــوزراء، الــوزارء ونوابــهورئــيس ، وأعضــاء الســلطة التشــريعية، الجمهوريــة ونوابــه

رؤســــاء الأقــــاليم ورؤســــاء وزرائهــــا ووكلائهــــم ، ورئــــيس القضــــاء الأعلــــى والقضــــاة، والمــــوظفين بدرجــــة خاصــــة
السـفراء والقناصـل و  ئـات المسـتقلة ووكلائهـم أو نـوابهميورؤسـاء اله، والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظـات

لضــباط فــى القــوات المســلحة وقــوى الأمــن الــداخلى والأجهــزة الأمنيــة مــن رتبــة مقــدم فمــا وا، الهيئــة، والملاحــق
 ).وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية، فوق

 .من القانون ذاته )٣(المادة  )٢(
  .من القانون ذاته )٢٦( المادة )٣(
ـــــــة )٤( ـــــــت  الرســـــــمى للهيئـــــــة المنشـــــــور علـــــــى الموقـــــــع ٢٠١١النزاهـــــــة لســـــــنة التقريـــــــر الســـــــنوى لهيئ علـــــــى الإنترن

www.Nazah.ij  
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 الوسائل التى تتبعها الهيئة فى الرقابة )٢

هنــاك وســائل عديــدة تمارســها هيئــة النزاهــة للوصــول إلــى تحقيــق أهــدافها التــى تتمثــل فــى 
  :ومن أهم هذه الوسائل هى، مكافحة الفساد

 :الشكاوى والإخباريات  -أ

ضـد  يتقدم المواطنون فى جميع النظم الإدارية بشكاوى ضد الموظفين أو تظلم أو الإبـلاغ
فــإن فحــص مثــل هــذه الشــكاوى مــن وســائل الرقابــة  م ثــَ نْ ومِــ، أى عمــل إدارى يمثــل مخالفــة معينــة

وتحــرص الدســاتير معظمهــا علــى كفالــة حــق تقــديم الشــكاوى والعــرائض إلــى الســلطات ، الإداريــة
علــى حريــة  ٢٠٠٥مــن دســتور العــراق الحــالى لعــام ) ٣٦(نصــت عليــه المــادة  وهــذا مــا، العامــة

وتطبيقاً لذلك فإن التنظيمات الإدارية تخصص مكاتب للشكاوى ، عن الرأى بالوسائل كافةالتعبير 
  .)١(فى وحداتها الإدارية المختلفة 

خباريـات التـى تـرد إليهـا إمـا فى حين أن هيئـة النزاهـة لـم تنشـأ إلا للنظـر فـى الشـكاوى والإ
يــة قضــية تتعلــق بالفســاد مباشــرة مــن المــواطنين أو مــن قبــل موظــف يعمــل فــى دائــرة معينــة عــن أ

عــلام المختلفــة والبلاغــات التــى تــرد إليهــا مــن المفتشــين المــالى والإدارى أو عــن طريــق وســائل الإ
كتشـاف مخالفـة افـى حالـة  وكذلك التى ترد إليها من ديوان الرقابـة الماليـة، العموميين فى الوزارات

تلقــــت الهيئــــة  ٢٠١٢عــــام  وفــــى، ماليــــة أو وجــــود أســــباب معقولــــة أو أمــــور ماليــــة غيــــر نظاميــــة
 .بلاغاً ) ٨٦٣٩(

 :التقارير التى يرفعها المفتش العام إلى الهيئة  -ب

فلابـد مـن تواجـد البيانـات  م ثـَ نْ ومِـ، أسلوب التقـارير الدقيقـة على يستند نظام الرقابة أساساً 
لأن ، وأن توضــع هــذه البيانــات علــى أســاس قبولهــا لوحــدات القيــاس، المحــددة عــن العمــل الإدارى

ــذى يســتلزم بــدوره تجميــع البيانــات والمعلومــات بدقــة ووضــعها فــى ، الرقابــة تعتمــد علــى القيــاس ال
ومــدى سـير هــذا ، نمـاذج واضـحة يمكــن قياسـها وتقييمهـا بســهولة للوقـوف علـى تقــدم تنفيـذ البـرامج

ن تقع أدت إلى ذلك وعلى م والأسباب التى، تفاقه مع الجدول الزمني له أو اختلاف معهاالتنفيذ و 
والتطورات الحديثة فى تنمية التقارير بوصفها وسيلة من وسـائل الرقابـة أثبتـت إمكانيـة ، المسؤولية

ـــــامة  وضــــع معــــايير لقيــــاس كفــــاءة الأداء فــــى المجــــالات المختلفــــة التــــى تمــــارس فيهــــا الإدارة العـ
  .)٢(أنشطتهــا

                                                             

، كليــة الحقــوق، رســالة دكتــوراه، نظــام المفــتش العــام وتطبيقــه فــى العــراق، كلاويــش مصــطفى إبــراهيم الزلمــى )١(
 .٥٢ص، ٢٠٠٦سنة ، جامعة النهرين

 .٥١ص ، مرجع سابق، كلاويش مصطفى إبراهيم الزلمى )٢(
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 :التحقيق فى قضايا الفساد  -ج

لاث التـــى تتـــولى ملاحقـــة قضـــايا الفســـاد فـــى الدولـــة إحـــدى الجهـــات الـــث هيئـــة النزاهـــة تعــد
وهيئـة النزاهـة قـد منحهـا . ومكاتـب المفتشـين العمـوميين، لـديوان الرقابـة الماليـة بالإضـافة، العراقية

وإحالتهـا إلــى المحــاكم المختصــة لاتخــاذ ، القـانون ســلطة التحقيــق فــى القضـايا التــى تتعلــق بالفســاد
ولهــــا أن تعــــرض علــــى قاضــــى التحقيــــق ، هــــايعــــن طريــــق محقق، )١(الإجــــراءات الجنائيــــة بشــــأنها

فـى هـذا  ويكـون للهيئـة، هـا مـن الدرجـة الأولـىيسـطة أحـد محققاالمختص تلك الأوراق التحقيقيـة بو 
الأولــى صــفة المحقــق الــذى يباشــر التحقيــق فــى القضــية تحــت إشــراف ، النــوع مــن الجــرائم صــفتان
  .القضيةوالثانية أنها طرف فى ، قاضى التحقيق المختص

صلاحية التحقيق فى قضايا الفساد جميعها التى تقع بعد نفاذ قانون تأسيسها  وللهيئة
لذا فليس للهيئة فى هذه القضايا سوى ، ها تحت إشراف قاضى التحقيق المختصيبواسطة محقق

  .)٢(صفة المحقق بخلاف القضايا التى وقعت قبل نفاذ قانون تأسيسها إذ لها صفتان

اختصاصاتها بما فيها  خباريات قضايا الفساد التى تدخل فىإستلام ابوللهيئة الحق  
فهى بذلك جهة من جهات تلقى ، يعرف المخبرون عنها أنفسهم التى لا الإخباريات المغلفة أى

فهى بهذا أشبه فى عملها ، الإخباريات عن الجرائم والتحقيق فيها تحت إشراف قاضى التحقيق
  .)٣(اختصاصها تدخل فى رائم التىبمراكز الشرطة فى حدود الج

 بين الهيئة وقاضى التحقيق فى تكييف الواقعة ودخولها أو عدم دخولها فى فإذا قام نزاع
فالقاعدة ، فإن القانون لم يضع حلاً صريحاً ) أى بوصفه قضية فساد من عدمه(الهيئة  اختصاص

ت الجزائية العراقى النافذ من قانون أصول المحاكما) ٥٤(العامة تقضي بأن يتم تطبيق المادة 
 بأن تحال الأوراق التحقيقة إلى الجهة التى قدمت إليها الشكوى أو الإخبار أولاً سواء كانت الهيئة

أن لها  إلا أن تلك القاعدة مقيدة بحق الهيئة فى، أى جهة من الجهات التابعة لقاضى التحقيق أم
من قانون هيئة النزاهة  )١٤(حكام المادة اختيار مباشرة التحقيق بنفسها طبقاً لأ الأفضلية فى

  .النافذ

   

                                                             

 .٢٠١١لسنة ) ٣٠(النزاهة رقم  من قانون هيئة/خامساً  )٢١( المادة )١(
 بحــث منشــور علــى موقــع هيئــة، النزاهــة وقاضــى التحقيــق العلاقــة بــين هيئــة، القاضــى رحــيم حســن العكيلــى )٢(

 .١ص ) www.Nazaha.com(النزاهة الإلكترونى 
 .٢ص، مرجع السابق، كيلىالقاضى رحيم حسن الع )٣(
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من قانون أصول ) ٥٤(ختارت الهيئة مواصلة التحقيق فلا تطبق أحكام المادة افإذا 
بل يجب إيداع الأوراق التحقيقة جميعاً وتوحيدها لدى هيئة النزاهة لإكمال ، )١(المحاكمات الجزائية

دعوى مما يكشف ) ٣٣٣٥١(فى  ٢٠١٢فى  قت الهيئةوقد حق، )٢(هايالتحقيق فيها بوساطة محقق
  .عن حجم العمل الذى تمارسه الهيئة

فمــن . ومحــدد، ومشــترك، ســتثنائىاهيئــة النزاهــة فــى مجــال التحقيــق بأنــه  ويتميــز اختصــاص
نبغـي حصـره بأضـيق يف، سـتثناءً مـن القواعـد العامـةاأنه جـاء  ستثنائي أىا اختصاص ناحية أولى

صــاص فــى تلقــى الشــكاوى والإخباريــات وملاحقــة الجــرائم فــى الأصــل فــى إذ يــدخل الاخت، نطــاق
، دعـاء العـامصميم عمل مراكز الشرطة ومحققى المحكمة تحت إشراف قاضى التحقيق ورقابـة الا

 .)٣(ستثناءً من ذلك الأصل العاماإلا  الهيئة اختصاص وما

بل إن ، للهيئة أنه اختصاص غير حصرى ومن ناحية ثانية اختصاص مشترك أى
الهيئة تشترك فيه مع الجهات الأخرى التى يعطيها القانون سلطة تلقى الإخباريات والشكاوى 

يمنع كون الدعوى من قضايا الفساد قيام  فلا، فلا تنفرد الهيئة بهذا الاختصاص، والتحقيق فيها
ا أو أو موافقته قاضى التحقيق بإجراء التحقيق فيها من دون أن يتوقف ذلك على إذن الهيئة

أية  الهيئة حال استلامه التحقيق فى ويلزم قاضى التحقيق بإشعار الدائرة القانونية فى، علمها
أى وقت تشاء أن تتحمل هى مسؤولية التحقيق  أن تختار فى وتستطيع الهيئة، قضية فساد

 ويتوقف عن التحقيق، ويتوجب حينها على قاضى التحقيق تحويل ملف القضية بالكامل إليها فوراً 
 .)٤(إذ يكون اختصاصها فى تلك القضية حصرياً لها من دون غيرها، فيها

من قانون هيئة ) ١( إنه محدد بما تنص عليه المادة: ومن ناحية أخيرة اختصاص محدد
مباشرة التحقيق فى غير تلك الجرائم وإلا خرجت عن اختصاصها وتعدت  النزاهة فلا يجوز للهيئة

وينتهى عمل الهيئة بوصفها جهة تحقيق بصدور القرار ، على اختصاص غيرها من الجهات
                                                             

إذا قـــدمت شـــكوى أو إخبارضـــد مـــتهم إلـــى جهتـــين مختصـــتين أو أكثـــر مـــن جهـــات التحقيـــق وجـــب إحالـــة  - أ )١(
 .الأوراق التحقيقة إلى الجهة التى قدمت إليها الشكوى أو الإخبار أولاً 

مختصـة وقـدمت إذا تعدد المتهمون فى جريمة وقدمت شكوى أو الإخبار ضد بعضهم إلى جهة تحقيـق  -ب
ضد أخرين إلـى جهـة تحقيـق مختصـة أخـرى وجـب إحالـة الأوراق التحقيقـة إلـى الجهـة التـى قـدمت إليهـا 

لســــنة  )٢٣( مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة رقــــم )٤(نــــص المــــادة ، الشـــكوى أو الإخبــــار أولاً 
 .المعدل ١٩٧١

 .٢٠١١لسنة  )٣٠(النزاهة رقم  من قانون هيئة )١١( المادة )٢(
ســتعانة بــالإجراءات الجزائيــة، بحــث النزاهــة فــى الا ختصاصــات هيئــةاالقاضــى رحــيم حســين العكيلــى، حــدود  )٣(

 .٥ص) www.Nazaha.com(النزاهة الإلكترونى منشور على موقع هيئة
 .٦القاضى رحيم حسين العكيلى، مرجع السابق، ص )٤(
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من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) ١()١٣٠(الفاصل بالقضية من قاضى التحقيق وفق المادة 
أو بالإفراج عن المتهم أو بإحالته إلى محكمة  إما برفض الشكوى أو غلق الموضوع نهائياً 

حالة مع انتهاء دور قاضى التحقيق فى القضية أى تنتهى مهمتها فى هذه ال، الموضوع المختصة
فى حالة إعادتها إليه لأى سبب بعد الإحالة أو نقض قراراته من جهة ، وتعود مع عودة دوره فيها

 .)٢(طعن مختصة

 :إصدار لوائح تنظيمية ملزمة -د

ومن اللوائح  )٣(فى إصدار لوائح السلوك الخاصة بموظفى الدولة منح القانون للهيئة الحق
لائحة الكشف عن المصالح المالية التى يلتزم بموجبها كبار المسؤولين بالكشف  أصدرتها التى

وقد أخذت هذه اللائحة طريقها نحو التنفيذ بعد أن أضحت قانوناً ملزماً ، عن مصالحهم المالية
  .)٤(٢٠٠٥لسنة  )١( بموجب اللائحة التنظيمية رقم

ومنتسبى القطاع ، لدولة والقطاع العاموقد أصدرت قواعد السلوك الخاصة بموظفى ا
إذ يلتزم كل موظف بالتوقيع على تلك القواعد وفق ، ٢٠٠٥لسنة  )١( المختلط بالقانون رقم
ويسرى ، وتعد هذه القواعد شرطاً من شروط التعين، ينيالتعليمات عند التع النموذج الملحق بهذه

  .أيضا على الموظفين المستمرين فى الخدمة هذا الالتزام

 ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو مـاهى الطبيعـة القانونيـة لتلـك القواعـد والآثـار التـى
فهـل هـى قواعـد قانونيـة تماثـل ، فى مواجهـة مـن يعمـل بهـا أو مـن يهملهـا أو الـذى يخالفهـا تترتب

                                                             

ـــازل عـــن شـــكواه، وكانـــت  التحقيـــق أن الفعـــل لا إذا وجـــد قاضـــى - أ)١( ـــه القـــانون أو أن المشـــتكى تن يعاقـــب علي
أو أن المـتهم غيـر مسـؤول قانونـاً بسـبب صـغر سـنه  الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضى

  .              فيصدر القاضى قراراً برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً 
ىـــأن الأدلـــة تكفـــى لمحاكمـــة المـــتهم فيصـــدر قـــراراً بإحالتـــه إلـــى  عليـــه ووجـــد القـــاضمعاقباً  إذا كـــان الفعـــل -ب

تكفى لإحالته فيصدر قراراً بالإفراج عنه وغلـق الـدعوى مؤقتـاً  أما إذا كانت الأدلة لا .المحكمة المختصة
  .                                      مع بيان أسباب ذلك

  .                        فيصدر قراراً بغلق الدعوى مؤقتاً  مجهول أو أن الحادث وقع قضاءً وقدراً أن الفاعل  إذا وجد القاضى -ج
  .                                   فراج عنهيخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار برفض الشكوى أو الإ -د
مـن قـانون  )١٣٠(ى هـذه المـادة نـص المـادة دعاء العام بـالقرارات التـى يصـدرها بمقتضـيخبر القاضى الا -و

 .المعدل ١٩٧١لسنة  ٢٣أصول المحاكمات الجزائية رقم 
 ٤النزاهة وقاضى التحقيق، مرجع سابق، ص القاضى رحيم حسين العكيلى، العلاقة بين هيئة )٢(
 .٢٠١١لسنة  )٣٠( من قانون هيئةالنزاهة رقم/سادساً ) ٣( المادة) ٣(
ستمارة كشف المصالح المالية ونطاق تطبيقهـا والأثـر القـانوني المترتـب اموحان عبداالله، القاضى عبد الرحمن  )٤(

  ٢ص، )www.nazaha.com(النزاهة  على مخالفة أحكامها، بحث منشور على موقع الإلكترونى لهيئة
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ــانون مــن حيــث القــوة ويوقــع الجــزاء علــى مــن يخــالف نصوصــها ومــا هــى هــذه الجــزاءات إن ، الق
فهــا لأنهــا مجــرد لــوائح تخــص الأداء الــوظيفى حصــراً ولكــن ترتــب آثارهــا علــى مــن يخاوجــدت أم 

ــــــاقد بــــــين الإدارة والموظـــــف وترتـــــب الآثـــــار ابعقوبـــــات إداريـــــة أو  ــــــل تعـ ــــــة أم أنهـــــا تشكــ نضباطيـ
  .)١(ةيالتعاقد

توصف بأنها قواعد إرشادية سعت الإدارة إلى تنبيه العاملين  للإجابة عن ذلك يمكن أن
وجمعت بعض من هذه الأحكام المعتبرة ، مراعاة الأحكام القانونية النافذة عن أداء واجباتهم إلى

طلاع عليها حتى يتمكن من وتم عرضها على العاملين للا، فى القوانين المتعددة فى لائحة
اطية نضبامراعاة الأحكام القانونية الواردة فى اللائحة فإن العقوبة التى قد تكون عقوبة جزائية أو 

لذا تدل هذه اللائحة على الإرشاد الذى يبرز  .واردة فى القوانين النافذة وليس بموجب اللائحة
إلزام قانونى وإنما وسيلة  القواعد القانونية ذات الصلة بالعمل الذى يؤديه الموظف ولا تشكل قوة

  .)٢(من وسائل التوعية الإرشادية أو التثقيف القانوني

  فى الإطار المركزى لنزاهةسلطات هيئة ا: ثانياً 

منح المشرع الهيئة العديد من السلطات والصلاحيات التى تمكنها من أداء عملها فى مجال    
، كتشاف حالات الفساد الإدارى والمالى والتحقيق فيهاالرقابة على الدوائر والمؤسسات التنفيذية لا

  : حيات ما يلىثم إحالة مرتكب الجريمة إلى المحاكم المختصة ومن تلك الصلا

الأجهزة والآلات الخاصة بأمور  وسائل التقدم العلمى واستخدام منح الهيئة صلاحية استخدام) ١(
بتوفير تلك المستلزمات والوسائل من  إذ ألزمت رئيس الهيئة، التحرى وجمع الأدلة والتحقيق

  . حتهافى ميدان الكشف عن جرائم الفساد ومكاف ميزانية الهيئة لكى يتم استخدامها

الذى حد من  تعانى من عدم توفر أدوات ووسائل التقدم التقني للرقابة والتحرى بيد أن الهيئة
ن الهيئة قد استحدثت إومع ذلك ف، فى القيام بواجباتهم فى مكافحة الفساد الهيئة قدرة محققى

، عدد من الشعب ومنها شعبة كشف الكذب وشعبة العمليات الخاصة ضمن تشكيلات الهيئة
ن مرتكبى جرائم الفساد أصبحوا يستخدمون وسائل علمية متطورة فى ارتكاب الجرائم ذلك لأو 

  . ومنها جرائم الفساد والتى يصعب كشفها بالوسائل التقليدية

                                                             

المركـــز القــانوني لقواعـــد ، ى ســالم روضـــان الموســوىالقاضــ:لمزيــد حــول الآثـــار القانونيــة لتلـــك اللائحــة ينظـــر )١(
النزاهـــــة الإلكترونـــــى  بحـــــث منشـــــور علـــــى موقـــــع هيئـــــة، الســـــلوك الخاصـــــة بمـــــوظفى الدولـــــة والقطـــــاع العـــــام

)www.nazaha.com ( ١٤-٩ص. 
 .١٧ص ، السابق القاضى سالم روضان الموسوى، مرجع )٢(
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كون ) التسجيل الصوتى(فى كشف جرائم الفساد  ومن الوسائل الحديثة التى تستخدمها الهيئة
فى إتمام الصفقة ) الموبايل(ون أجهزة الهاتف المحمول مرتكبى جرائم الفساد غالباً ما يستخدم

ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع العراقى لم ينص فى قانون . وخاصة فى جرائم الرشوة 
المعدل على جواز مراقبة المكالمات  ١٩٧١لسنة  ٢٣أصول المحاكمات الجزائية رقم 

أجاز ذلك فى حالة وجود ضرورة  ٢٠٠٥إلا أن الدستور العراقى الدائم لعام ، وتسجيلها
  . على قرار قضائى  قانونية أو أمنية بناءً 

ونرى بأن يأخذ مشرعنا العراقى بما أخذ به المشرع المصرى وينص على جواز إجراء المراقبة 
على المكالمات الهاتفية ولكن فى الأمور التى يصعب إيجاد الدليل بشأنها ومنها جرائم 

، هو ما يتطلب إجراء تعديل فى قانون أصول المحاكمات الجزائيةالفساد الإداري والمالى و 
  . ولكون الدستور الحالى قد نص على جواز ذلك 

على جميع الدوائر والمؤسسات العامة تزويد الهيئة بالوثائق والمستندات وجميع الأوليات )٢(
تلك الدوائر كما أن المشرع ألزم ، التحرى أو التحقيق فيها يجرى المتعلقة بالقضية التى

  . بضرورة التعاون مع الهيئة وكوادرها لكى تتمكن من أداء مهامها فى كشف ومحاربة الفساد 

أن الواقع العملى يشير إلى غير ذلك كون البعض من المسؤولين فى الدولة يدافعون  غير 
والملاحظ أن ، على الرغم من تورطهم فى قضايا فساد عن أنصارهم ويعيقون عمل الهيئة

ألزمت الدوائر ومؤسسات الدولة بتزويد  ٢٠١١لسنة  ٣٠ف أولاً من القانون رقم  ١٥/م
إلا أن ، والتعاون معها لتتمكن من أداء واجباتها، الهيئة بالوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية

القانون لم يبين ما هو الجزاء فى حالة امتناع الدوائر الحكومية والمؤسسات عن تزويد الهيئة 
متناع عن الوثائق والمستندات لذا نرى بضرورة أن يتم تعديل القانون والنص على أن الا بتلك

بالوثائق والمستندات وعدم التعاون معها يعد جريمة يعاقب عليها المخالف  تزويد الهيئة
لسنة  ٥٤رقابة الإدارية رقم من قانون تنظيم ال ٧/فى م مثلما فعل المشرع المصرى، تأديبياً 

١٩٦٤ .  

الهيئة وتحت إشراف قاضى التحقيق صلاحية تكليف المتهم بالحضور والاستماع  لمحققى) ٣(
فى  إلى الشهود وندب الخبراء واستجواب المتهم وذوي العلاقة أسوة بأقرانهم المحققين

الرقابة الإدارية باستدعاء من ترى  وكذلك فإن المشرع المصرى أعطي الحق لهيئة، المحاكم
  . م واستجوابهم من غير حلف اليمينضرورة لأخذ أقواله

   

o b e i k a n d l . c o m 



٥٩ 
 

  المطلب الثالث

  المفــتـش العــام

هو شخص (( ٢٠٠٤لسنة) ٥٧( وكما يشار إليه فى الأمر رقم، المراد بالمفتش العام
ويتمتع بصلاحيات ، فى مجال الاختصاص طبيعي مستقل حزبياً وذو خبرة مهنية وكفاءة وظيفية

تتمثل فى  والتى، أداء مهمته التى كلف لأدائها هله فىمحددة منصوص عليها بموجب القانون تؤ 
والتأكد من ، التقصى والبحث والتحرى والتحقيق وتقويم الأداء وفقاً للمعايير المهنية المعترف بها

وكشف الفساد الإدارى والمالى ، تطبيق القوانين وتنفيذها بصورة صحيحة من قبل الموظفين
  )). وتشخيص فاعله لمعاقبته

من هذا أن التفتيش بكل أنواعه هو مهمة إدارية تستهدف التأكد من سير  ونستشف
ويتأتى هذا من خلال التزام الموظف بنصوص القوانين ، المرفق العام بصورة صحيحة

فضلاً عن كشف الفساد الإدارى وتحديد المشاكل والصعوبات التى تعترض سير ، والتعليمات
ت الكفيلة واللازمة لضمان تحسين الأداء وتطويره فى وزارات قتراح الإجراءااالعمل لهذه الوزارات و 
  .الدولة ودوائرها كافة

هتمــام المــراقبين اتــزال تحظــى ب وتعــد وظيفــة المفــتش العــام مــن الوظــائف التــى كانــت ومــا
والمتمثلـة بمراقبـة تطبيـق القـانون وحسـن تنفيـذه ، وأصحاب القـرار لعظـم المهـام الملقـاه علـى عاتقـه

الموظفين وتقويمهم حسب الواجبات الملقاه على عاتقهم وإحالة المفسـدين مـنهم إلـى ومتابعة عمل 
الجهات الخاصة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم؛ وذلك سعياً لتحقيق الصالح العام وتنظـيم أجهـزة 

رتقـــــاء بــــدوائر الدولـــة إلــــى مصـــــاف الــــدول وبالتــــــالى حمـــــاية المـــال العــــام والا، الدولـــة وتطـــــــويرها
  .تقـدمةالم

واختصاصات ، ونحاول فى هذا المطلب التعرض لأسباب وجود المفتش العام وطبيعته القانونية  
  .المفتش العام بالرقابة الإدارية ووسائلها وإجراءاتها فى الفرعيين التاليين

   .أسباب وجود المفتش العام وطبيعته القانونية:الفرع الأول 

  .م بالرقابة الإدارية ووسائلها وإجراءاتهااختصاصات المفتش العا:الفرع الثاني 

   

o b e i k a n d l . c o m 



٦٠ 
 

  الفرع الأول

  أسباب وجود المفتش العام وطبيعته القانونية 

لسنة ) ٥٧( طلاع على الأمر رقميمكن إرجاع أسباب إنشاء المفتش العام من خلال الا
جراءات يُنشأ هذا الأمر برنامجاً فعالاً يتم بموجبه إخضاع أداء الوزارات لإ( إذ جاء فيه ٢٠٠٤

إدارة الوزارات  المراجعة والتدقيق والتحقيق بغية رفع مستويات المسؤلية والنزاهة والإشراف فى
السلطة والحيلولة دون وقوعها والتعرف  والغش وإساءة استخدام وبغية منع وقوع أعمال التبذير

  .)١()عليها وعلى الأعمال المخالفة للقانون

  أسباب وجود المفتش العام : أولاً 

 الفساد الإدارى )١(

كما جاء فى الأمر أعلاه ، يعد الفساد الإدارى هو السبب الأساسى لإنشاء المفتش العام   
 هو المراد بالفساد الإدارى؟ فما

وعلــى الــرغم مــن تعــدد تلــك ، هنــاك العديــد مــن التعــاريف التــى قيلــت عــن الفســاد الإدارى
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى تعريف ، وهرالتعاريف إلا أنها جاءت متفقة من حيث المضمون والج

هــو عبــارة عــن النشــاطات التــى تــتم داخــل إحــدى الأجهــزة الإداريــة الحكوميــة ( الفســاد الإدارى بأنــه
نحراف هذا الجهاز عن هدفه الرسمى لصالح أهداف خاصـة سـواء كـان بصـيغة اوالتى تؤدي إلى 

 .)٢()عى تنظيمىأو جما وسواء كان ذلك بأسلوب فردى، متجددة ومستمرة أم لا

يعد هدراً  رتكاب مااقيام موظف عام وبطرق غير قانونية ب(أخرون بأنه  أو كما يرى فيه
إلى تحقيق مكاسب  للواجبات الوظيفية فهو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام تطلعاً 

 . )٣( )مادية أو معنوية

ى هو قيام الموظف بإساءة أن الفساد الإدار  أعلاه يتجلى للباحث تقدم فى من كل ما
استعمال السلطة الممنوحة والمقررة له بموجب القانون لتحقيق مكاسب ذاتية أو شخصية من 

وبالتالى ، نتهاك الصريح لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات وآداب الوظيفة العامةخلال الا
  .خاصة والدولة عامةنعدام ثقة الجمهور بخدمة ذلك المرفق اكومى و حعرقلة تقدم المرفق ال

                                                             

 .الخاص بالمفتشين العموميين العراقىين ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(من الأمر رقم ) ١(القسم  )١(
، المركـــز القـــومى للتخطـــيط والتنميـــة، الفســـاد الإدارى ودور الشـــفافيةفى معالجتـــه، رغـــد علـــى عبـــد الرســـول. د )٢(

 .٢٧ص ، ٢٠٠٢سنة، بغداد
، فـــى مجلـــة جامعـــة دمشـــق بحـــث منشـــور، جتماعيـــةقتصـــادىة والاالفســـاد ومنعكســـاته الا، حســـن أبـــو حمـــود.د )٣(

 .٤٤٧ص، ٢٠٠٦سنة ، ٤١العدد ، سوريا
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  :وهناك أسباب عدة تدفع الموظف إلى إرتكاب هذه الآفة يمكن إجمالها بالآتى

فإنتشار مظاهر ، السبب الرئيسى وراء إنتشار هذه الآفة الخطيرةالاقتصادى  يعد العامل) أ
لتفاوت البطالة وإنعدام العدالة فى توزيع الثروات الطبيعية بين أفراد المجتمع وإنتشار الفقر وا
  .الكبير وغير المبرر لرواتب موظفى الدولة تسهم بإجتماعها أو بمفردها بإنتشار الفساد

، والروح الوطنية والحرص على المال العام ضعف أو إنعدام العامل الأخلاقى والدينى) ب
إرتكاب  لدى الموظف كلها من الأسباب المساهمة فى) سبحانه وتعالى(والخشية من الخالق 

  .)١(هرةهذه الظا

إذ يمكن أن يساهم الجهاز العقابى الخاص بالموظفين بإنتشار  عدم كفاءة الجهاز العقابى) ج
فمتى ما تولد الشعور  ، هذه الظاهرة ما لم يكن مقترناً بعقوبات صارمة وحاسمة للحد منه

من خلال أدائه عمله أكثر مما يتعرض له من  لدى الموظف بأن ما يحصل عليه من منافع
  .عُد ذلك سبباً لإقدامه على إرتكاب هذه الجريمةعقاب 

يمكن أن يترك  ضعف أو إنعدام الرقابة المتبعة بصدد ممارسة العاملين فى أجهزة الدولة مما) د
 .) ٢(مجال واسع لبزوغ وتنامى ممارسات الفساد الإدارى

  : فيما يلى لفساد الإدارىاويمكن إبراز أهم صور ، وتتعدد صور الفساد الإدارى وتتنوع   

وتتمثل بكل سلوك يرتكبه الموظف أو ، )٣(وهى من أبرز صور الفساد الإدارى:الرشوة  -  ١
له بمقتضى هذه  ةالمكلف بخدمة عامة عندما يُتجِر بوظيفته مستغلاً السلطة المخول

 ئأو منفعة أو ميزة أو وعداً بش وذلك حين يطلب أو يقبل لنفسه أو لغيره عطية، الوظيفة
، )٤(داء عمل من أعمال وظيفته أو الإمتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفتهمن ذلك لأ

  ).مساعدة(أو ) إكرامية(أو ) هدية(سميات متعددة فقد يطلق عليها تسمية مخذ الرشوة لأو 

ويقصد به سوء استعمال الأموال المعهودة لشخص معين أو التصرف بها بشكل : الإختلاس – ٢
لتصرف عن طريق التلاعب فى الدفاتر والسجلات والحسابات غير قانونى وتخطيه هذا ا

والمختلس بالمعنى العام هو سارق لأنه لم يأخذ من حرز بل أخذ من مما كان ، المالية

                                                             

، ٢٠٠٣ســــنة ، عَمــــان، دار مجــــدلاوى، الطبعــــة الثانيــــة، أخلاقيــــات الوظيفــــة العامــــة، عبــــدالخالق الشــــيخلى.د )١(
 .٧٣ص

 .٢٩-٢٨ص ، ٢٠٠٥سنة ، القاهرة ، المكتب الجامعى الحديث، الفساد والعولمة، عامر الكبيسى.د )٢(
لأحكــام  نـه جــرم الرشـوة اسـتناداً ألـى إ ١٩٦٩لســنة  )١١١( فـى قــانون العقوبـات رقـم المشــرع العراقـى أشـارلقـد  )٣(

 ).٣٠٧( المادة
 .٦٦ص، ١٩٩٧سنة ، بغداد، الأولالعدد ، بحث فى مجلة الحقوقى، جريمة الرشوة، أكرم نشأت إبراهيم.د )٤(
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ختلاس إما يكون نقدياً عن والا، )١(فهو يتلاعب بما تحت يديه من أوراق أو عقود مطلقاً 
ختلاس موجودات اا المؤسسة أو يكون طريق التصرف بشكل غير قانونى بالنقد التى تملكه

  .)٢(ستبدال القديم بالجديدامن خلال عدم تثبيت الموجودات فى السجل أو 

يقصد بالمحاباة تفضيل جهة على أخرى فى الخدمة بغير حق :المحاباة أو المحسوبية -٣
تنفيذ الأعمال لصالح فرد أو جهة  أما المحسوبية فهى، )٣(للحصول على مصالح معينة

وهو ، مي إليها الشخص مثل حزب معين أو عائلة ما دون أن يكون الأخير مستحقاً لهاينت
  .اليوم يمثله المشهد العراقى ما

أن هذه الآلية تنطلق عبر  ويطلق بعض الفقه على هذا النوع الفساد الرعوى على أساس
وطبقـات  ضطهاد جماعاتاستبعاد أو اتقريب الطبقات والجماعات والولاءات الحزبية مقابل 

  .)٤(أخرى 

خر يمارسه بعض الموظفين خاصة أولئك العاملين فى الأجهزة آوهو سلوك : بتزازالا -٤
أو غيرها  قتصاديةالسيادية والأمنية المسئولة عن حماية ونشر الأمن أو مراقبة النشاطات الا

ق ولجان كالسجون ونقاط التفتيش والمرور ولجان التحقي، من الأجهزة التحقيقية والعقابية
  . مراقبة الأسعار وغيرها

بتزاز المراجعين والمتهمين ممن تشوب قضاياهم شائبة عن طريق تخويفهم أو امن خلال 
ستغلال ا ويدخل من ضمنها أيضاً ، تهديدهم وإرغامهم على دفع المبالغ المالية والعينية

  .المنصب أو المناصب العامة من قبل ذوى النفوس الضعيفة من المسئولين

هو تعمد إخفاء أو تعديل البيانات لغرض الحصول على منافع خاصة أو لتضليل : التلاعب -٥
  .)٥(خر للحيلولة بينه وبين الحصول على حقوقه المشروعةآطرف 

وتسهم هذه .سبق ذكره يعد أبرزها وأكثرها شيوعاً  إلا أن ماى وهناك صور أخرى للفساد الإدار 
جتماعية والسياسية للبلد قتصادية والاة الائر بالبيالصور بمفردها أو جميعها بإلحاق الضر 

وإنتهاك الاقتصادى  أو إعاقة النمو من خلال التسبب بالفقر وخلق العوائق أمام التغلب عليه
 .فضلاً عن فقدان الثقة مابين المواطن والدولة، حقوق الانسان

                                                             

 .٤٢٦ص ، ١٩٩٢سنة ، بغداد، بدون ناشر، الإدارى التطوير، جاسم الذهبى.د )١(
إلـى جريمـة الإخـتلاس إسـتناداً لأحكـام  ١٩٦٩لسـنة ) ١١١(لقد أشار المشرع العراقى فى قانون العقوبات رقم  )٢(

 .منه) ٣١٥( المادة
 .٢٢ص ، ٢٠٠٤سنة ، فلسطين ، مطبعة أمان، الفساد أسبابه وطرق مكافحته، أحمد أبو ريه.د )٣(
 .٤٢٧ص ، مرجع السابق، جاسم الذهبى.د )٤(
بحث منشور فى مجلة النبـأ ، )مفهومه ومظاهره وأسبابه وطرق معالجته(الفساد الإدارى ، ياسر خالد بركات.د )٥(

 .٤٧ص ، ٢٠٠٦سنة ، بغداد،  ٨٠العدد، مركز الشيرازى للبحوث والدراسات
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 الإصلاح الإدارى )٢(

كلية الجهاز يه من التعديلات فىعُرَفَ الإصلاح الإدارى بأنه عبارة عن مجموعة 
 .إنجاز العمل فى المصالح والوزارات أساليب التنفيذى للإدارة بقصد إحداث التغيرات المطلوبة فى

ومن المعلوم أن هناك عدة خطوات يمكن أن تسهم فى القضاء على الفساد الإدارى والمالى لعل 
 :من أبرز تلك الخطوات

ة يفق قانون شامل لكل مؤسسات الدولة على أسس فلسفكلة الجهاز الإدارى و يإعادة ه -١
  .موحدة إنطلاقاً من عقيدة إدارية موحدة

إنماء روح الوطنية والمحافظة على المال العام وتغليب المصلحة العامة على المصالح  -  ٢
تية أو الشخصية وغرس أخلاقيات الوظيفة العامة لدى الموظفين؛ بحيث ينبغي أن يعتاد االذ

  .وأن يتولد الشعور لديه أنها من ضمن واجباته الوظيفية، على ممارستهالموظف 

  .وضع ضوابط دقيقة لتقويم أداء الوظيفة العامة - ٣

  الطبيعة القانونية للمفتش العام : ثانياً 

فقـد تطلـب الأمـر منحـه قـدراً كبيـراً مـن ، بالنظر إلى الدور الكبير الذى يلعبه المفـتش العـام
وبغية تسليط الضوء على هذا الموضوع سنتكلم عن بيان ، ارسته لاختصاصاتهالاستقلالية فى مم

وبيــان علاقــة المفــتش العــام ، ين المفــتش العــام وإقالتــه مــن منصــبهيــالكيفيــة التــى يــتم بمقتضــاها تع
  -:وبيان وسائل وإجراءات تنفيذ مهام المفتش العام كالآتى، بالوزير المختص

 ن منصبهين المفتش العام وإقالته ميتع)١(

علــى إنشــاء مكاتــب للمفــتش العمــومى داخــل كــل ) ١( ٢٠٠٤لســنة )٥٧(نــص الأمــر رقــم 
ن المفــتش العــام لأول مــرة مــن قبــل المــدير الإدارى لســلطة يعلــى أن يــتم تعيــ ونــص أيضــاً ، وزراة

يـتم ، وعندما يكون المنصـب شـاغراً ، )خمس سنوات( ويشغل مهام منصبه لفترة، ئتلاف المؤقتةالا
علــى أن ) رئــيس الــوزراء(أى  فــتش العــام مــن قبــل الــرئيس التنفيــذى فــى الإدارة العراقيــةين الميــتع

  .يصادق عليه من قبل السلطة التشريعية بأغلبية أصوات أعضائها

ويـــتم ، عليـــه فـــالمفتش العـــام يخضـــع لأحكـــام القـــوانين والأنظمـــة المتعلقـــة بالوظيفـــة العامـــة
أن علاقتـــه بـــالإدارة علاقـــة تنظيميـــة؛ لأن مركـــز  بمـــا يعنـــى، ةنـــه مـــن قبـــل الســـلطة التنفيذيـــيتعي

  .ستبعاد التكييف التعاقدىاالموظف فى الإدارة تم تكييفه على أنه مركز تنظيمي أى تم 

                                                             

 .الخاص بالمفتشين العموميين العراقىين ٢٠٠٤لسنة  )٥٧(من الأمر رقم  )٢(ينظر القسم  )١(
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وبما أن المفتش العام يعد بدرجة وكيل وزير فإن مجلس الوزراء هو الجهـة التـى يحـق لهـا 
اط مــوظفى الدولــة والقطــاع العــام رقــم نضــباإخلالــه بواجباتــه الوظيفيــة بموجــب قــانون  معاقبتــه فــى

وليس الوزير؛ لأنه لا يستطيع فرض عقوبة مباشرة على من يشغل منصب  )١٩٩١(لسنة ) ١٤(
)) نــذار أو قطــع الراتــبلفـت النظــر أو الإ((فلـيس لــه إلا أن يفــرض عقوبــات ، مـدير عــام فمــا فــوق

  .)١(عند إتيانهم عملاً مخالفاً لأحكام القانون ويكون قراره باتاَ 

ذا ظهر للوزير من خلال التحقيق أن الموظف الذى يشغل وظيفة بدرجة مـدير عـام فمـا إ و 
، )نـذار أو قطـع الراتـبلفـت النظـر أو الإ(رتكـب فعـلاً يسـتدعى عقوبـة أشـد مـن عقوبـات افوق قـد 

قتراح بفـرض إحـدى العقوبـات المنصـوص أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء متضمناً الا فعليه
  .ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن باتاً  ١٩٩١لسنة  ١٤انون رقم فى ق عليها

كان قد نص على إخضـاع المفـتش العـام  )٢(٢٠٠٤لسنة) ٥٧(ومن المعلوم أن الأمر رقم 
بما مفاده أن من يحـق لـه ، للتحقيق والملاحقة القضائية من قبل المفوضية المعنية بالنزاهة العامة

زدواجيـة ينبغـي تلافيهـا اوهـذا فـى واقـع الأمـر يعـد ، فوضـية لا الـوزيرمعاقبة المفتش العـام هـى الم
لـذات الجهـة التـى  كـون هـذايوالمفـروض أن ، من خلال تحديـد الجهـة التـى تحاسـب المفـتش العـام

عوجـاج يصـدر ا فهـى التـى لهـا وحـدها دون غيرهـا حـق فـرض العقوبـة وتقـويم أى، ينهيلها حق تع
  .من قبله

بأنــه  ) ٣( ٢٠٠٤لســنة  )٥٧(فقــد جــاء فــى الأمــر رقــم  ه مــن منصــبهأمــا فيمــا يتعلــق بإقالتــ
ومـن الجـدير بالإشـارة أنـه  .يجوز إقالة المفتش العام من منصبه فى حالة وجود سبب يبـرر إقالتـه

، نضـباط المـوظفينالا وجود لمصطلح الإقالة ضمن القوانين الخاصة بالخدمـة المدنيـة والمتعلقـة ب
فمصـطلح الإقالـة غيـر معمـول بـه ، أو عزل أو إعفـاء المفـتش العـام يحق للوزير فصل كما أنه لا

، يــة بــالإدارة وليســت علاقــة تعاقديــةفــى قــوانين الخدمــة الوظيفيــة؛ لأن المفــتش العــام علاقتــه تنظيم
لــذا كــان مــن ، وبالتــإلى فــإن مصــطلح الإقالــة معــروف ضــمن الأحكــام الخاصــة بالقــانون المــدنى

المعـروف علـى مسـتوى القـوانين الخاصـة بالوظيفـة العامـة ) عفاءالإ(ستعانة بمصطلح الأفضل الا
 ) .الإقالة(دون مصطلح

وهــذا ، إقالــة المفــتش العــام مــن منصــبه ةوقــد مــنح الأمــر أعــلاه للــوزير المخــتص صــلاحي
لـذا ، نـه يكـون مـن قبـل رئـيس الـوزراءيأن حـق تعي ن بـدليليبدوره مخالف للأحكام العامة فـى التعيـ

                                                             

 .المعدل١٩٩١لسنة  )١٤( نضباط موظفى الدولة والقطاع العام رقمامن قانون ) ١٤( ظر نص المادةين )١(
 .الخاص بالمفتشين العموميين العراقىين ٢٠٠٤لسنة  )٥٧(من الأمر رقم ) ٢(من الفقرة  )٣(ينظر القسم  )٢(
 .ن العراقىينالخاص بالمفتشين العموميي ٢٠٠٤لسنة  )٥٧(من الأمر رقم ) ٤(ينظر القسم  )٣(
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إلا أن الأمـر أعـلاه  ينيمن قبل نفس الجهة التى تملك حق التع ةن أمر الإقالكان الأجدر أن يكو 
أنــاط بــرئيس الــوزراء صــلاحية إبطــال مفعــول قــرار الإقالــة الصــادر بحــق المفــتش العــام مــن قبــل 

كمــا مــنح الأمــر أعــلاه مجلــس النــواب المخــول لممارســة الســلطة التشــريعية فــى ، الــوزير المخــتص
  .)١(غلبية أصوات عدد أعضاء المجلسالعراق أمر الإقالة بأ

  علاقة المفتش العام بالوزير المختص  - ٢

أن للمفتش العام مكتباً فـى كـل  ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(يتجلى من خلال التمعن بأحكام الأمر 
، ماليــاً خاصــاً بــه ويمــنح مكتــب المفــتش العــام اســتقلالاً ، وزارة ولــه درجــة وكيــل وزيــر فــى كــل وزارة

الاســـتقلال المـــالى الـــذى يتمتـــع بـــه المفـــتش العـــام لمنحـــه  مفـــاده هـــل يكفـــى وهنـــا قـــد يثـــار تســـاؤل
  .نوع الاستقلال الذى منحه له الأمر أعلاه؟ الإدارى؟ وما الاستقلال

، القـول بـأن المفـتش العـام مسـتقل فـى عملـه عـن الـوزير ، عن هـذا التسـاؤل ةجابيمكن للإ
، مهامــه وفقــاً للصــلاحيات الممنوحــة لــهيحتــاج إلــى إذن خــاص مــن الــوزير للقيــام ب بمعنــى أنــه لا

  -:فالاستقلال يتجسد فى مظهرين

  .تخاذ القرارات وفق الصلاحيات القانونية حصراً ا الاستقلال فى -أ

  .المالى الاستقلال -ب

الإدارى فهـو جـزء مـن الهـرم  يتمتع المفتش العام بأى نوع من أنواع الاسـتقلال فى حين لا
  .لى يدخل ضمن سلسلة التدرج الوظيفىاوهو بالت، على القمةالوظيفى الذى يقف فيه الوزير 

خـر آعتبـاره وزيـراً ا ةإدارى للمفتش العام يعنى من الناحية الفعليـ وأن القول بوجود استقلال
إليــــه ذلــــك مــــن تنــــازع فــــى  وهــــذا غيــــر ممكــــن مــــن الناحيــــة العمليــــة لمــــا ســــيؤدى، داخــــل الــــوزارة
تناقضـــة ممـــا يشـــل عمـــل الـــوزارة ويبعـــدها عـــن أداء وإلـــى إمكانيـــة إصـــدار قـــرارات م، الصـــلاحيات

مــن ) ٣(إدارى للمفــتش العــام لمــا أوجــب عليــه القســم  وإن كــان هنــاك اســتقلال. واجباتهــا الأصــلية
ولكانـت لـه صـلاحيات تنفـذ ، أن يرفع تقاريره إلى الوزير المختص مباشـرة ٢٠٠٤لسنة )٥٧(الأمر

  .بمواجهة الوزير المعني شخصياً وهذا لم يحصل

إذ ، أن هنــاك مظــاهر اســتقلال للمفــتش العــام عــن الــوزير المخــتص يعنــى يــر أن هــذا لاغ
إلا أن القـانون أجـاز للمفـتش ، توجد هناك بعض الصلاحيات التى تكون مناطة بالوزير المخـتص

يتعـارض مـع تعـداد  الاسـتئذانالوزير المختص؛ لأن القـول بوجـوب  استئذانالعام القيام بها دون 
  -:ويمكن تلخيص مظاهر الاستقلال هذه بالآتى، ات المفتش العامالمشرع لصلاحي
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فضــلاً عــن تشــكيل لجــان خاصــة دون الحاجــة إلــى ، القيــام بــإجراء التحقيــق والتــدقيق والتقيــيم -١
مــن  )١(تمــت الإشــارة إليــه فــى القســم  وهــو مــا، ستصــدار أمــر بــذلك مــن الــوزير المخــتصا

مـن  )٢( وهـو مـا أكدتـه الفقـرة، لتدخل لمنع ذلكيتأتى للوزير ا ولا ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(الأمر 
يجــوز لأى فــرد أو أى تنظــيم منــع  لا(مــن الأمــر أعــلاه التــى نصــت علــى أنــه ) ٣(القســم 

  ..)التفتيش العمومى من القيام بالأعمال المصرح له القيام بها 
 ومـن الأمـر أعـلاه علـى إمكانيـة المفـتش العـام مـن الوصـول مـن دون قيـد أ) ٦( نص القسـم -٢

شــرط إلــى كافــة مكاتــب الــوزارة وســلطة إصــدار طلبــات اســتدعاء الشــهود وإصــدار الأوامــر 
أى رئيس جهاز حكـومى وسـلطة إلـزام العـاملين  الملزمة لإبراز السجلات وقدرة الوصول إلى

فــى الـــوزارة علـــى تبليــغ مكتـــب المفـــتش العـــام بمعلومــات تتعلـــق بمـــا يقــع مـــن أعمـــال الغـــش 
  .والتبذير

  الفرع الثاني

  اختصاصات المفتش العام بالرقابة الإدارية ووسائلها وإجراءاتها

 اختصاصات المفتش العام : أولاً 

، )١(٢٠٠٤لسنة )٥٧(العام بالرجوع إلى الأمر رقم  يمكن تحديد أبرز اختصاصات المفتش
  :وإجمالها بالآتي

ة تقوم به من نشاط بغية ضمان النزاه فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة وكل ما  .١
تقديم  م ثَ  نْ ومِ ، تخاذ القراراتوبغية توفير المعلومات لا، والشفافية والكفاءة فى عملياتها

 .)٢(التوصيات المناسبة المتعلقة بتحسين برامج الوزارة وسياساتها وإجراءاتها
القيام بالتحقيق الإدارى على نحو يتماشى مع السلطات المنصوص عليها بموجب هذا  .٢

 .الأمر والمخولة لهم
المراجعة والتدقيق على عمليات ومهام الوزارة من منظور حسن تدبير المصروفات وكفاءة  .٣

 .الأداء والمراجعة على أى من أنظمة الوزارة بغية قياس الأداء وفعالية
التى ، تلقى الشكاوى المتعلقة بأعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام السلطة وسوء التبذير .٤

بما فى ذلك مراعاة عدم التأخير عند الرد ، رة على الجودةتؤثر على مصالح سبل السيط
فى الرد عليها وعدم إغفال أى من التفاصيل الواردة  وتوخي الاستقلالية، على الشكاوى

 .)٣(فيها
                                                             

 .الخاص بالمفتشين العموميين العراقىين ٢٠٠٤لسنة  )٥٧(من الامر رقم ) ٥(القسم  )١(
مثـــل هـــذه المهـــام علـــى  ١٩٨١لســـنة  )٢٤( المركزىـــة للرقابـــة والتفتـــيش الســـورى رقـــم وقـــد نـــص قـــانون الهيئـــة )٢(

 )٥( حكام المادةأبمقتضى 
وبـــنفس الصـــياغة ، الخـــاص بالمفتشـــين العمـــوميين العـــراقىين ٢٠٠٤لســـنة  )٥٧(مـــر رقـــم مـــن الأ) ٥(القســـم  )٣(

 .١٩٨١لسنة) ٢٤(ة للرقابة والتفتيش السورى رقم يالمركز  قانون الهيئة) ٥( من المادة )ح( جاءت الفقرة
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متابعة الأداء لضمان وفاء الأعمال التصحيحية المتخذة إستجابة لملاحظات وتوصيات  .٥
 .االمفتش العام وتوصياته المراد تحققه منه

توفير المعلومات والأدلة المتعلقة بأعمال قد تكون إجرامية وتقديمها للمسؤولين المختصيين  .٦
 .والمعنيين بتطبيق القانون

أعمال يزعم أنها  أو المبادرة بالتحقيق فى تلقى الشكاوى من أى مصدر والتحقيق فيها .٧
تحقيق كذلك فى تنطوى على غش أو تبذير أو إساءة تصرف أو عدم الكفاءة والمبادرة بال

 .جوانب النقص فى تشغيل المنشأت وصيانتها
، ممارسة نشاط الغرض منه منع أعمال الغش والتبذير وإساءة التصرف وعدم الكفاءة .٨

ويشمل هذا النشاط على سبيل المثال لا الحصر مراجعة التشريعات والقواعد واللوائح 
 .مج التدريب والتثقيفالتنظيمية والسياسات والإجراءات والمعاملات وتقديم برا

     ة المدنيةيتخاذ الإجراءات الإضافإحالة الأمور إلى الجهات الإدارية والنيابية المناسبة لا .٩
 . والجنائية والإدارية

تقديم التوصيات غير الملزمة لغرض قيام الوزارة بتنفيذ الأعمال الرامية لتصحيح جوانب  .١٠
التى حددها مكتب المفتش  ة الأداءالقصور فى التشغيل أو فى الصيانة أو فى كفاء

 .)١(العام
  .إصدار التقارير العامة .١١
متابعة ورصد ما يتم تنفيذه من التوصيات التى قدمها مكتب المفتش العمومى وهيئات  .١٢

  .المراجعة والتدقيق الأخرى
إصدار السياسات والإجراءات الخطية بغية توفير الإرشادات المتصلة بالمهام التى يقوم بها  .١٣

 .المفتش العاممكتب 
، وإساءة التصرف، تدريب العاملين فى الوزارة على سبل التعرف على أعمال التبذير والغش .١٤

  .وتطوير البرامج الوزارية التى يتكرس فيها بيئة وتقاليد ترعى المسئولية والنزاهة وتعززهما
أجــل حتفـاظ بمعلومــات عـن تكــاليف عمليـات التحقيــق والتعــاون مـع الجهــات الإداريـة مــن الا .١٥

ســترداد تلــك التكــاليف مــن الهيئــات غيــر الحكوميــة التــى يثبــت أنهــا مارســت عمــداً ســلوكاً ا
  .ينطوى على إساءة التصرف

التعـــاون الكامـــل مـــع الهيئـــات والجهـــات المعنيـــة بتطبيـــق القـــانون ومـــع المحققـــين والمحـــاكم  .١٦
  .والمفوضية المعنية بالنزاهة العامة لمساعدتها على تأدية مهامها

                                                             

وبـــنفس الصـــياغة ، الخـــاص بالمفتشـــين العمـــوميين العـــراقىين ٢٠٠٤لســـنة ) ٥٧(مـــن الأمـــر رقـــم ) ٥(القســـم  )١(
 .١٩٥٩من قانون أصول التفتيش اللبناني لسنة ) ٣(من المادة ) ٢( جاءت الفقرة
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قــد يلــزم مــن الإجــراءات علــى كــل مســتوى مــن مســتويات عمليــات الــوزارة لضــمان  تخــاذ مــاا .١٧
  .كفاءة أداء مهام المفتش العمومى

  .يلزم تأديته من واجبات أخرى تقع فى حدود سلطاتهم تأدية ما .١٨
ولكى يمارس المفتش العام عمله هذا فقد أوجب الأمر أعلاه منحه بعضاً من السلطات 

ولعل ، صلاحية الوصول إلى المواقع المراد تفتيشها والتحقيق فيها والصلاحيات الأساسية منها
  :كالآتى) ١(٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(من أبرز تلك الصلاحيات التى نص عليها الأمر رقم 

إمكانية الوصول بدون قيود إلى جميع مكاتب الوزارة وإلى المواقع التابعة لها والتى يحظر   .أ 
 .دخولها

معلومات والتقارير والخطط والتوقعات والعقود والمذكرات طلاع على السجلات وبيانات الالا  .ب 
 .والمراسلات وأى مواد أخرى بما فى ذلك البيانات الإلكترونية

 .سلطة إصدار طلبات استدعاء الشهود  .ج 
قدرة الوصول عند اللزوم وبالقدر المعقول إلى رئيس أى جهاز حكومى لأغراض تتعلق   .د 

 .بعمل المفتش العام 
العاملين فى الوزارات بتبليغ المفتش العام بأى معلومات تتعلق بما يقع فى الوزارة  مراقبة التزام .هـ

أعمال مخالفة للقانون  وأى، من أعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام الموارد والفساد
  .والأنظمة والتعليمات

 :وسائل وإجراءات تنفيذ مهام المفتش العام : ثانياً 

إليها أو يعتمدها المفتش العام فى كل  جراءات التى يلجأهناك مجموعة من الوسائل والإ
وبغية تسليط الضوء على هذا الموضوع ، وزارة فى سبيل تحقيق أهدافه والوصول إلى الحقيقة

و الثانية وسائل تنفيذ مهام ، الأولى لعرض إجراءات المفتش العام، سنحاول بحثه فى ثلاث نقاط
  .تقرير المقدم من قبل المفتشأما الثالثة بيان ال، المفتش العام

 :إجراءات المفتش العام .١

كما يقوم بتبليغ الأجهزة ، يتولى المفتش العام كتابة تقريره ورفعه إلى الوزير المعنى
من نهاية كل  )ستين يوماً ( وعلى المفتش العام أن يكتب تقريره خلال، المعنية بتطبيق القانون

لسنة من مشاهدات ومخالفات ونتائج تدقيقاته التى قدمه خلال هذه ا سنة مالية يذكر فيها ما
  .قتراحات اللازمةأجراها مع الا

                                                             

وبـــنفس الصـــياغة ، الخـــاص بالمفتشـــين العمـــوميين العـــراقىين ٢٠٠٤لســـنة ) ٥٧(مـــن الأمـــر رقـــم ) ٦(القســـم  )١(
 .١٩٥٩من قانون أصول التفتيش اللبناني لسنة ) ٥(من المادة ) ٣(جاءت الفقرة 

o b e i k a n d l . c o m 



٦٩ 
 

  :ويستند المفتش العام بكتابة تقاريره إلى مصدرين رئيسيين هما

إذ تعـد الشـكاوى تعبيـراً عـن ، ةالشكاوى التى يستلمها عن طريق مكتبه أو عن طريق الصـحاف  .أ 
، المقــروءة أو المســموعة الإعــلامطريــق وســائل  وتقــدم إمــا مباشــرة أو عــن، حريــة الــرأي العــام

و ، أجهـزة الدولـة نحرافـات والمخالفـات المرتكبـة فـىوالتى تكشف عـن التصـرفات الخاطئـة والا
وفــى الغالــب تنشــر الصــحف شــكاوى المــواطنين وتنشــر ردود ، فيهــا أو المــالى الفســاد الإدارى

كتـب المفـتش العـام فـإن مـن واجبـه وعند ورود تلك الشـكاوى إلـى م، الإدارة على تلك الشكاوى
ثبــت لــه صــحة تلــك الشــكوى فإنــه يقــوم  وإذا مــا، التحــرى عــن صــحة تلــك الشــكوى مــن عــدمها

 .تخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بهااب
الجــولات التفتيشــية ومــن خلالهــا يتعــرف المفــتش العــام علــى مشــاكل المــواطنين مــن خــلال   .ب 

رة المعنيـة؛ لبيـان مـدى التحقـق مـن مـدى قيـام تلـك إشرافه ومراقبته لمختلف تشـكيلات الـوزا
بحيـث لا يتلقـى  الإدارات بأعمالها ومدى سلامتها وموافقتها للقوانين والأنظمة والتعليمـات؛

 .)١(مات أو توجيهات فى عمله إلا من رؤسائهيأية تعل
 وسائل تنفيذ مهام المفتش العام - ٢

 ٢٠٠٤لسنة  )٥٧(العام بموجب الأمر رقم هناك مجموعة من الوسائل التى تم منحها للمفتش 
  :وهذه الوسائل يمكن إجمالها فيما يلـى، أداء عمله بالصورة الصحيحة لمساعدته فى

إمكانية الوصول بدون قيود إلى جميع مكاتب ودوائـر الـوزارة المعنيـة وجميـع المواقـع التابعـة   .أ 
د والمــذكرات والمراســلات طــلاع علــى كافــة الســجلات والبيانــات والمعلومــات والعقــو والا، لهــا

 .وأية مواد أخرى بما فى ذلك البيانات
ــــب اســــتدعاء الشــــهود وتســــجيل شــــهاداتهم وإصــــدار الأوامــــر بــــإبراز الســــجلات والأوراق   .ب  طل

ـــات الإلكترونيـــة ذات الصـــلة بموضـــوع الا ستفســـار أو التحقيـــق الرســـمية بمـــا فـــى ذلـــك البيان
 .)٢(الإدارى

 .لأغراض تتعلق بأعمال المكتب )وميجهاز حك(الوصول إلى أى رئيس إدارى   .ج 
 .إلزام العاملين فى الوزارة المعنية بتبليغ المكتب بأية معلومات تتعلق بأعمال الغش والتبذير  .د 
 التقرير المقدم من قبل المفتش العام  -٣

أولهمـا التقـارير العاديـة التـى يعـدها عـن ، ن من التقارير التـى يقـدمها المفـتش العـاماهناك نوع
حيــث تعــرض ، هــى المعالجــات القانونيــة لهــا ومــا، أو عــن الحــالات التــى تعــرض أمامــه ةكــل حالــ

                                                             

 .الخاص بالمفتشين العموميين العراقىين ٢٠٠٤لسنة  )٥٧(مر رقم من الأ) ٣(القسم  )١(
 .الخاص بالمفتشين العموميين العراقىين  ٢٠٠٤لسنة  )٥٧(من الأمر رقم  )٦( القسم )٢(
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إذ جـاء فــى ، طـلاع عليهــا وإصـدار القــرار الإدارى الـلازم بشــأنهاعلـى الــوزير المخـتص لغــرض الا
، يرفـع المفتشــون العموميــون تقــاريرهم إلـى الــوزير المعنــى مباشــرة(( ٢٠٠٤لســنه  )٥٧(الأمـر رقــم 

أو مـن الهيئـة  ئـتلاف المؤقتـةستفسارات الـواردة لهـم مـن سـلطة الاة الطلبات أو الاويستجيبون لكاف
وفــى حــال ورود شــكاوى أو بلاغــات ، التابعــة لــلإدارة العراقيــة المنــوط بهــا ســلطات تشــريعية قوميــة

يرفــع المفــتش العمــومي تقريــره إلــى المــدير الإدارى ، أن الــوزير المعنــي أســاء التصــرف يُــدعى فيهــا
أو إلــــى رئــــيس المفوضــــية المعنيــــة بالنزاهــــة العامــــة بعــــد تــــولى الإدارة  ئــــتلاف المؤقتــــةلســــلطة الا

  .)١())العراقية كامل سلطات الحكم فى العراق ليةاالإنتق

إذ فــى نهايـة كــل ســنة ، أمـا النــوع الثـاني مــن التقـارير فهــو التقريــر النهـائى الســنوي الشـامل
 يومـاً مـن نهايـة كـل سـنة ماليـة) ٦٠( السـنوى خـلالمالية يقوم مكتب المفتش العـام بإعـداد تقريـره 

يتضمن مجمل نشاط مكتب المفـتش العـام خـلال هـذه السـنة مـن تقـارير المراجعـة والتـدقيق المـالى 
ويـتم ، وكذلك المساعدة التى قدمها إلى الدوائر خلال العام المنصـرم، وجهود التحقيق التى قام بها

 ٢٠٠٤لســنة  )٥٧(إذ جـاء فـى الأمـر رقـم ، عليــا بالنزاهـةرفـع هـذا التقريـر إلـى رئـيس المفوضـية ال
يومـاً مـن نهايـة كـل سـنة ماليـة يـذكر فيهـا  ٦٠يصدر كل مفتش عمـومى تقريـر سـنوياً خـلال فتـرة 

ـــدقيق المـــالى(كـــل مـــا يلـــى علـــى حـــدة  ـــك مـــن جهـــود التحقيـــق ، تقـــارير المراجعـــة والت وخـــلاف ذل
  .)٢()لعام المنصرموالمساعدة التى قام بها المكتب أو قدمها خلال ا

وترفع نسـخة إلـى الجهـة ، ويعد هذا التقرير من عدة نسخ تودع نسخة منه لدى الوزير المعنى
ــوزارة كمــا يجــب إعــلام أجهــزة الإعــلام ، المخولــة بالإشــراف علــى مكتــب المفــتش العــام فــى تلــك ال

ــبهم بعــد مصــادقة تلــك التقــارير ســخ مــن هــذه كمــا تــوزع ن، والجمهــور بهــذه التقــارير بنــاء علــى طل
أهـم الملاحظـات والسـلبيات  التقارير إلى تشكيلات الوزارة المعنية لغرض الإطـلاع عليهـا ومـا هـى

  : إذ جاء فى الأمر أعلاه لغرض تجاوزها مستقبلاً ، المؤشرة على تلك الدوائر

وتـــوفر نســخ مـــن هــذا التقريـــر إلــى الـــوزير ، يصــف التقريــر نشـــاط مكتــب المفـــتش العمــومى  .أ 
هيئـــات التشـــريعية المخولـــة للإشـــراف علـــى أعمـــال ونشـــاط الـــوزارة أو مكتـــب المعنـــى وإلـــى ال
 .المفتش العمومى

عند صدور تقرير المفتش العمومي يتم إخطار أجهزة الإعلام والجمهور بصدوره علـى وجـه   .ب 
أجهـــزة الإعـــلام والجمهـــور بنـــاء علـــى  وتقـــدم هـــذه التقـــارير لمنـــدوبى، الســرعة وبـــدون تـــأخير

 ) ٣( .طلبهم لها
                                                             

 .فتشين العموميين العراقىين الخاص بالم ٢٠٠٤لسنة  )٥٧(من الأمر رقم ) ٣( القسم )١(
 .الخاص بالمفتشين العموميين العراقىين ٢٠٠٤لسنة  )٥٧(من الأمر رقم ) ٣(القسم  )٢(
  .الخاص بالمفتشين العموميين العراقىين ٢٠٠٤لسنة  )٥٧(من الأمر رقم ) ٣(القسم  )٣(
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كــان قــد كــرر الإشــارة إلــى  ٢٠٠٤لســنة )٥٧(ملاحــظ علــى هــذه التقــارير أن الأمــر رقــم وال
وكـان ، إذ جـاءت العبـارات متكـررة وتشـمل نفـس المعنـى، )٩(و) ٣(هذه التقارير فى القسمين رقم 

لكــن قــد يبــدو أن تكــرار الإشــارة إلــى هــذا ، خــركتفــاء بالإشــارة إلــى أحــدهما دون الآمــن الممكــن الا
ــة المشــرع وحرصــه علــى رفــع تلــك التقــارير عالموضــوع يرجــ جــاء فيهــا مــن  والتأكيــد علــى مــا لرغب

  .أحكام
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  المبحث الثاني

  العراق –كوردستان  التنظيم القانوني للرقابة الإدارية والمالية على الإدارة فى نطاق إقليم

القانونى  بالتنظيم ٢٠٠٥لقد سبقت كلمة الباحث بصدد اهتمام الدستور العراقى الحالى لسنة   
واتضح مما سبق أن آليات الرقابة الإدارية والمالية فى إطار ، للرقابة الإدارية والمالية على الإدارة

والمفتش ، وهيئة النزاهة، فى العراق تمثل فى ديوان الرقابة المالية الاتحادىالمركزية  الحكومة
  .العام

، قاليم المعترف بهاأحد الأكوردستان  مقليإوقد أكد الدستور العراقى السالف ذكره على اعتبار   
، ية العراقية فى نظامها الفيدرالىوالتى تشكل مع الحكومة المركزية وحدة وأصالة الجمهور 

العراق نجده  –كوردستان  وبمحاولة التعرض للتنظيم القانونى للرقابة الإدارية والمالية فى إقليم
  .ردستانو لإقليم ك وهيئة النزاهة، لإقليم كردستان ينحصر فى ديوان الرقابة المالية

كوردسـتان  لإقلـيم ونحاول فى هذا المبحث التعرض للتنظيم القانونى لديوان الرقابة المالية   
ـــب الأول ـــيم ، فـــى المطل ـــة النزاهـــة التابعـــة لإقل ـــانونى لهيئ ـــانى التنظـــيم الق ـــى المطلـــب الث ونعـــالج ف

  .ردستانو ك

  العراق -ردستانو يم كلإقل ديوان الرقابة المالية: المطلب الأول

 العراق -ردستانو الهيئة العامة للنزاهة لإقليم ك :المطلب الثاني
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  المطلب الاول

  العراق - ردستانو لإقليم ك ديوان الرقابة المالية

، العراق- ردستانو فى ظل السلطات الإقليمية التى يتمتع بها إقليم ك، وجود ديوان الرقابة المالية  
الرقابة المالية على الإدارة يثير عدة تساؤلات حول تشكيلات هذا  وما له من دور فى تقوية
كما يقتضى ضرورة إبراز الضوابط . وهو ما نناقشه فى الفرع الأول، الديوان وطبيعته القانونية

   .وهو ما نعرض له فى الفرع الثانى، ردستانو لإقليم ك ديوان الرقابة المالية المتعلقة بنشاط

  ت ديوان الرقابة المالية وطبيعته القانونيةتشكيلا: الفرع الأول 

   العراق –ردستانو لإقليم ك ديوان الرقابة المالية الضوابط المتعلقة بنشاط :الفرع الثانى

  الفرع الأول

  تشكيلات ديوان الرقابة المالية وطبيعته القانونية

أبرزها على ولعل ، ردستانو لإقليم ك لإنشاء ديوان الرقابة المالية هناك عدة أسباب دعت
الحفاظ على الأموال العامة وترسيخاً لمبدأ الشفافية وتفعيلاً للدور الرقابى للمجلس ، الإطلاق

وضماناً لسلامة النظام المالى والإدارى وصرف النفقات فى الأوجه ، العراق –ردستان و الوطنى لك
مباشرة برئيس  وكان يرتبط، ٢٠٠٠لسنة  ١٤أول قانون للديوان برقم  فقد وضع، المخصصة لها

 ١٩٩٢لسنة ) ١(من القانون رقم ) ٥٦(من المادة ) ١(إلى الفقرة  والذى تعدل استناداً ، الإقليم
قرر المجلس الوطنى ، العراق –كوردستان  عرضه مجلس الوزراء لإقليم على ما بناءً ، المعدل

) ٢(قانون رقم  تشريع القانون الحالى ٢٠٠٨\٤\٢١العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ  –لكردستان 
          .٢٠٠٨لسنة 

  ردستانو لإقليم ك تشكيلات ديوان الرقابة المالية: أولاً 

لسنة ) ٢(العراق رقم  –كوردستان  لإقليم يتبين عند الرجوع إلى قانون ديوان الرقابة المالية  
  - :أن الهيكل التنظيمى للديوان يتكون من) ٢٠٠٨(

  مجلس الرقابة المالية )١(

وعند ، الرقابة من رئيس الديوان كرئيس مع نائبه والمدراء العامين كأعضاء ويتشكل مجلس  
وهذا المجلس مسؤول عن الإدارة والتنظيم اليومى لشؤون ، )١(غياب رئيس الديوان ينوب عنه نائبه

وعند تساوى الأصوات يرجح ، ويصدر المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين، الديوان
  . )٢(ئيس الديوانالجانب الذى صوت له ر 

                                                             

  كوردستان  ليملإق من قانون ديوان الرقابة المالية، أولاً  –) ١(الفقرة ) ٦(المادة ) (١
   كوردستان  لإقليم من قانون ديوان الرقابة المالية، أولاً  –) ٣(الفقرة ) ٦(المادة ) (٢
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  :)١(ويختص مجلس الرقابةالمالية بالمهام التالية

  .تنفيذها وضع أسس وخطط العمل فى الديوان وأساليب -١

  .توفير المستلزمات الأساسية التى تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق-٢

  .تحديد نقاط عمل دوائر ومديريات الديوان وقواعد تنظيمها بنظام داخلى -٣

  .الإطار العام لتقارير الديوانتحديد  - ٤

. المقترحات والآراء الواردة فى تقارير الديوان السنويةو مناقشة وإقرار الملاحظات والتوجيهات  -٥
  .وله فى ذلك تخويل أى من أعضائه أو من موظفى الديوان بهذا الاختصاص، قبل إصدارها

حقين بها المخصصات التى وللمجلس منح الملت، تنظيم دورات دراسة تطبيقية للموظفين -٦
  .يقررها

تخاذ اأو أى من أعضاء المجلس من قضايا و ٤يعرضه عليه رئيس الديوان ك دراسة كل ما -٧
  .القرارات والتوصيات بشأنها

وإرسالها إلى وزارة المالية لإدراجها ضمن الموازنة العامة ، إعداد الميزانية السنوية للديوان-٨
  .للإقليم

  .و إلغاء مديريات وأقسام ضمن تشكيلات الديوان حسب ضرورات العملستحداث أاللمجلس  -٩

  .للمجلس إجراء الرقابة على المعاملات قبل بلوغها مراحلها النهائية - ١٠

  .وإعادة توزيعها حسب ضرورات العمل، أنشطة الدوائر التدقيقة للمجلس إجراء تعديل فى - ١١

أو رئيس  ة إلى الديوان من قبل رئيس الإقليموالمواضيع المحال، التحقيق فى كل التقارير - ١٢
 تخاذ القرارات والتوصيات والمقترحات اللازمةلا، المجلس الوطني أو رئيس مجلس الوزراء

  .بشأنها

   

                                                             

 ٢٠٠٨لسنة ) ٢(رقم كوردستان  لإقليم من قانون ديوان الرقابة المالية، )١٤(المادة ) (١
  

o b e i k a n d l . c o m 



٧٥ 
 

  رئيس الديوان  )٢(

لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد كوردستان  لإقليم ين رئيس ديوان الرقابة الماليةيتع يتم
بناء على ترشيح من كوردستان  قليمى يصدر عن رئيس إقليمبموجب مرسوم إ) لمرة واحدة(

شغله  ةولا يمكن عزله خلال فتر . بدرجة وزير كوردستان أغلبية أعضاء برلمان حكومة إقليم
  .)١(كوردستانأغلبية أصوات أعضاء برلمان إقليم  للمنصب إلا بناء على ثلثى

قانونية عند أدائه لواجباته ويتمتع رئيس الديوان بدرجة من الحماية ضد الإجراءات ال
 إتخاذ مثل هذا الإجراء ضده لا يتم إلا بموجب إذن من رئيس برلمان إقليم الرسمية على أن

  .العراق –كوردستان 

ــة   ــانون ديــوان الرقابــة المالي ــرئيس الــديوان ، )٢٠٠٨(لســنة ) ٢( رقــمكوردســتان  لإقلــيم ويمــنح ق ل
الـــوزارات والـــدوائر الحكوميـــة والكيانـــات المســـتقلة تفـــويض لتنفيـــذ عمليـــات المراجعـــة الماليـــة فـــى 

ـــرخيص  ـــة للت ـــات والمنظمـــات الحامل ـــع النقابـــات والجمعي ـــات المســـتقلة وجمي ـــات ذات الميزاني والهيئ
  .بضرورة خضوعها للتدقيق المالىكوردستان  أخرى يقرر برلمان كومى وأية هيئةحال

  -:)٢(ويرتبط برئيس الديوان التشكيلات التالية

  .ة الشؤون الإدارية والمالية والقانونيةدائر  -  ١

وحسب النظام الداخلي ، ويرأسها مدير عام يقوم بإعداد وتقديم الخدمات الإدارية والمالية والقانونية
ــديوان ذي الــرقم  ــدائرة مــن الأقســام التاليــة  ٢٠١٤لســنة ) ١(الحــالى لل قســم المــوارد (تتكــون هــذه ال

ــة، البشــرية قســم متابعــة المخالفــات الماليــة والشــؤون ، خــدمات الإداريــةقســم ال، قســم الشــؤون المالي
  .)٣()القانونية

  دائرة الشؤون الفنية والبحوث  -  ٢

يقوم بتقديم المهمات الفنية والمهنية التى تحتاج للتخطيط والمتابعة ، عام يرأسها مدير
حث عن عوامل وكذلك تأخذ على عاتقها الب، والأنظمة الحسابية مع تقييم نتائج العمل والتأهل

تطوير مهمة الرقابة وزيادة تأثيرها ورفع مستوى تنفيذها والتنسيق مع الدوائر والمديريات التابعة 
تتكون هذه الدائرة من  ٢٠١٤لسنة ) ١(رقم  وحسب النظام الداخلي الحالى للديوان .)٤(للديوان

                                                             

 ٢٠٠٨لسنة ) ٢(المرقم كوردستان  لإقليم من قانون ديوان الرقابة المالية، ) ٥(المادة ) (١
   كوردستان  لإقليم من قانون ديوان الرقابة المالية، ثانيا، )١(الفقرة ) ٦(المادة ) (٢
   ٢٠١٤لسنة ) ١(المرقم كوردستان  لإقليم النظام الداخلي لديوان الرقابة المالية) (٣
   كوردستان  لإقليم قانون ديوان الرقابة المالية، ثانيا–) ٢(الفقرة ) ٦(المادة ) (٤
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قسم ، لعلاقات الداخليةقسم التدريب وا، قسم الدراسات الفنية وتقييم الأداء(الأقسام التالية 
  ).التخطيط والمتابعة والتدقيق الإلكترونى

  دوائر التدقيق  - ٣

وتختص بعدد من الأنشطة القطاعية . يرأس كل دائرة منها مدير عام أو محاسب قانونى
وتتكون أولاً من دوائر التدقيق المركزى ، يقرره المجلس وفقاً لمتطلبات العمل الرقابى حسب ما

فى الجهات الخاضعة لسلطتها الرقابية للمستويات  مارسة وتنفيذ العمل الرقابىالتى تتولى م
ثانياً من ، التنظيمية الرئاسية والوزارية والمديريات العامة الموجودة حصرياً فى عاصمة الإقليم

تتولى ممارسة ) السليمانية ودهوك(ن ابعة للإقليم والبالغ عددها دائرتدوائر تدقيق المحافظات التا
تنفيذ العمل الرقابي فى الجهات الخاضعة لسلطتها الرقابية ضمن الرقعة الجغرافية المتعلقة بها و 

وتتضمن مجالس المحافظات وكافة الدوائر على مستوى مراكز ، للمستويات التنظيمية المحلية
  .)١(المحافظات والأضحية والنواحى التابعة لها

  نائب رئيس الديوان  )٣(

نائب رئيس الديوان لفترة غير محددة بالتشاور مع رئيس ستان كورد تعين رئاسة برلمان
تخاذ اويتمتع بدرجة من الحماية ضد الإجراءات القانونية إلا أنه يمكن ، ديوان الرقابة المالية

التعقيبات القانونية بحقه فيما يتعلق بتصرفاته الرسمية فى مجال الرقابة والتدقيق بعد الحصول 
  .العراق –كوردستان  وبعلم رئاسة برلمان، نعلى إذن من رئيس الديوا

  مكتب رئيس الديوان )٤(

يقل عنوانه عن مدير حاصل على شهادة جامعية  يدير مكتب رئيس الديوان موظف لا
ويتولى المكتب تنظيم المراسلات ، ويعاونه موظف بدرجة معاون مدير، وذو خبرة وكفاءة ، أولية

وسكرتارية مجلس ، مر التى تصدر عن رئيس الديوانالتى ترد إلى رئيس الديوان ومتابعة الأوا
دعاءات الواردة إلى الديوان والأدلة والحالات المتعلقة بالفساد أو سوء ومتابعة الا، الرقابة المالية

وإرسالها الـى هيئة النزاهة حسب مقتضى الحال ومتابعة النتائج التى ، استخدام الأموال العامة
  .تترتب عليها

   

                                                             

  ٢٠١٤لسنة ) ١(رقم كوردستان  لإقليم النظام الداخلي لديوان الرقابة المالية) (١

o b e i k a n d l . c o m 



٧٧ 
 

  لإقليم كردستان يعة القانونية لديوان الرقابة الماليةالطب: ثانياً 

تؤسس ((على أن  ٢٠٠٨لسنة ) ٢(نصت المادة الثانية فى قانون ديوان الرقابة المالية رقم   
ولها القيام ، سلطة رقابة مالية فى الإقليم تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى والإدارى

  .)١())قيق مهامها ويمثلاه رئيسها أو من يخولهبجميع التصرفات القانونية لتح

تنفيذ جميع  إن هذا القانون يوفر مستوى معقول من الاستقلال المالى والإدارى والسلطة فى   
وبأن تكون متمثلة برئيس الديوان أو ، الإجراءات القانونية والواجبات المنصوص عليهافى القانون

  .أى موظف مفوض 

ولاسـيما إعـلان ، توقعات والأسس التـى وضـعتها منظمـة الانتوسـاىوبمقارنة القانون مع ال
أقرتــه الأمــم المتحــدة فــى سـياق المؤسســات العليــا للمراجعــة وتــدقيق الحســابات يعــد  مكسـيكو والــذى

مفهــوم الاســتقلال عامــل هــام فــى ضــمان أن يكــون عمــل الأجهــزة الرقابيــة بمنــأى عــن التــدخلات 
، هنــا تظهــر أهميــة تمتــع أجهــزة الرقابــة بالشخصــية المعنويــة ومــن، )٢(الخارجيــة والتــأثير السياســى

وأثر ذلك فى المهام الرقابية التى يقوم بها الجهاز الرقابى على مؤسسات ودوائر الدولـة إذ تسـلتزم 
ولمـا لـه مـن أثـر فـى ، فى معظمها أن يكون لجهاز الرقابة الماليةالعليا القدرة على معالجة الأمـور

  .لتى يقوم بها بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للرقابةجدية أعمال الرقابة ا

  الفرع الثاني

  لإقليم كردستان ديوان الرقابة المالية الضوابط المتعلقة بنشاط

الماليـة المطبقـة  للتأكد من نتـائج النشـاطات الإداريـة والحسـابية مـن الوجهـة القانونيـة والتعليمـات  
ان يعنـى بيـان الإطـار الـذى يمـارس الـديوان رقابتـه أى ونطـاق عمـل الـديو ، يقوم الديوان بعدة مهام

ــة ــة المالي ــالرجوع إلــى قــانون ديــوان الرقاب  تحديــد الجهــات والهيئــات التــى تخضــع لرقابــة الــديوان وب
  -:تنص المادة الثامنة منه علــى مـايلى ٢٠٠٨لسنة ) ٢(العراق رقم  –كوردستان  لإقليم

 نطاق عمل الديوان: أولاً 

التى تخضع لرقابة الديوان  من الجهات والهيئات الذى يمارس الديوان رقابته بعدد يتحدد الإطار  
وهى الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات المستقلة غير مرتبطة بـوزارة والجهـات ذات الميزانيـات 

، تحادات والمنظمات المجـازة مـن قبـل الحكومـةوجميع النقابات والجمعيات والا، المستقلة والملحقة

                                                             

  ٢٠٠٨لسنة ) ٢(رقم كوردستان  لإقليم من قانون ديوان الرقابة المالية) ٢(المادة ) (١
اســبة المــؤتمر الــدولى التاســع للمنظمــة الدوليــة للأجهــزة العليــا للرقابــة والمح، إعــلان مكســيكو بشــأن الاســتقلالية) (٢

  ).الانتوساى(
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٧٨ 
 

العــراق إضــافتها إلــى رقابتهــا مــن قبــل الرقابــة  -وأيـة جهــة أخــرى يقــرر المجلــس الــوطنى لكردســتان
  .)١(أو التى وردت فى قوانين تأسيسها المالية

  مهام الديوان : ثانيا 

فحص وتدقيق معاملات الإنفاق بالنسبة للرواتب والمخصصات والمكافأت؛ للتأكد من كيفية  -١
ومن استعمال ، عتمادات المالية من الميزانية المصدقةد الاالصرف ومن عدم تجاوز حدو 

  .ومن عدم الإسراف والتبذير مع تقييم فوائدها، المال العام للأغراض التى خصصت لها

تفتيش وتدقيق معاملات التخمين وتحقيق وجباية الموارد للتأكد من ملاءمة الإجراءات  -٢
  .تنفيذها المعتمدة وكيفية

يتعلق بها من أمور إدارية  فنى فى المجالات المحاسبية والرقابية وجميع ماتقديم العون ال -٣
  .وتنظيمية

حتيال والتبذير وسوء الاستعمال وعدم الكفاءة فى شؤون التسلم إظهار وثائق الفساد والا -٤
  .المالية العامة نتيجة التدقيق وتقييم أعمال ونشاطات الدوائر والصرف واستعمال

يغ فى الأمور المتعلقة بكفاءة التحصيل والإنفاق واستعمال الأموال العامة كما التحقيق والتبل -٥
  .العراق –هو مطلوب رسمياً من قبل المجلس الوطنى لكردستان 

المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها  متابعة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات -٦
فى الإقليم وتوجيه الأنظار إلى أوجه النقص فى ذلك وكفاءتها وملاءمتها للتطورات المستجدة 

قتراحات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير أو تعديل تلك القوانين وتقديم الا
  .والأنظمة والتعليمات

مية لموظفى الديوان والمؤسسات الحكومية لرفع قابلياتهم وللديوان تأمين يتنظيم دورات تعل -٧
 .للقوانين المرعية  المخصصات وفقاً 

   

                                                             

 ١١١ص ، مرجع سابق، عمر العجراوى) (١
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  كوردستان  لإقليم صور الرقابة التى يمارسها ديوان الرقابة المالية :ثالثاً 

  الرقابة المالية السابقة على الصرف  ١

وعند ، تخاذه أو إصداره أو إبرامه أو تنفيذه اقبل  وهى الرقابة التى تكون على تصرف ما
لم تنص أية مادة  ٢٠٠٨لسنة ) ٢(رقم كوردستان  يملإقل الرجوع إلى قانون ديوان الرقابة المالية

  .من مواده على إعطاء الديوان حق الرقابة السابقة للصرف

  الرقابة المالية المرافقة أو المتزامنة للصرف  ٢

 وقـد أخـذ قـانون الرقابـة الماليـة. تأخذ هذ الرقابة شكل التفتـيش أو الجـرد أو متابعـة التنفيـذ
ثانيـاً ) ٨(بهذه الصـورة مـن المراقبـة كمـا جـاء فـى المـادة ) ٢٠٠٨(لسنة ) ٢(رقم كوردستان  لإقليم
تفتــيش وتــدقيق معــاملات التخمــين وتحقيــق وجبايــة المــوارد والتأكــد مــن ملاءمــة الإجــراءات " علــى 

  .)١(تنفيذها المعتمدة وكيفية

متابعــــة تطبيــــق القــــوانين والأنظمــــة " وتمــــارس هــــذه الصــــورة مــــن الرقابــــة فيمــــا يخــــص  
المالية والحسابية النافذة للتحقـق مـن تطبيقهـا وكفاءتهـا وملاءمتهـا للتطـورات المسـتجدة  يماتوالتعل

قتراحــات اللازمــة بالتنســيق مــع فــى الإقلــيم وتوجيــه الأنظــار إلــى أوجــه الــنقص فــى ذلــك وتقــديم الا
  .)٢(الجهات ذات العلاقة لتطوير أو تعديل فى تلك القوانين والأنظمة والتعليمات

  المالية اللاحقة للصرف الرقابة ٣

خـــتلاف أنواعهـــا لـــدى ايمارســـها الـــديوان علـــى العمليـــات الماليـــة علـــى  وهـــذه الرقابـــة التـــى
الجهــات الخاضــعة للرقابــة؛ التأكــد مــن نتــائج النشــاطات الحســابية والإداريــة مــن الوجهــة القانونيــة 

  .من القانون النافذ ) ٨(ة ستناد إلى المادويمارس الديوان هذه الرقابة بالا، والتعليمات المطبقة 

فحــــص وتـــدقيق معـــاملات الإنفــــاق بالنســـبة للرواتــــب ، وتشـــمل الرقابـــة اللاحقــــة للصـــرف
عتمـادات الماليـة ومـن عـدم تجـاوز حـدود الا، والمخصصات والمكافأت والتأكد مـن كيفيـة الصـرف

ــة العامــة للأغــراض التــى خصصــت لهــا ومــن عــ ومــن اســتعمال، مــن الميزانيــة المصــدقة دم المالي
  .الإسراف والتبذير مع تقييم فوائدها

ـــولى الـــديوان رقابـــة وتقيـــيم الأعمـــال والنشـــاطات وتقـــديم العـــون الفنـــى فـــى المجـــالات  ويت
ـــة ـــق بهـــا مـــن أمـــور إداريـــة وتنظيمي ـــع مـــا يتعل ـــة وجمي ـــائق الفســـاد ، المحاســـبية والرقابي وإظهـــار وث

                                                             

   كوردستان  لإقليم قانون ديوان الرقابة المالية، ثانياً ، )٨( المادة) (١
  كوردستان  لإقليم قانون ديوان الرقابة المالية، ثامناً ، )٨(المادة ) (٢
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الماليــة  تســلم والصــرف واســتعمالوالإحتيــال والتبــذير وســوء الاســتعمال وعــدم الكفــاءة فــى شــؤون ال
  .)١(العامة نتيجة التدقيق وتقييم أعمال ونشاطات الدوائر

   كوردستان لإقليم تقارير ديوان الرقابة المالية: رابعاً 

يعد تقديم الديوان للتقرير إلى الجهات المعنية من أهم واجباته؛ لأن الهدف من إعداد 
هو التعبير عن الرأى الفنى المهنى المحايد ، عهوبغض النظر عن أنوا، بصورة عامة التقرير

ويمثل نتيجة نشاط وأعمال المنشأت التى ، للديوان وحكمه فى البيانات والمعلومات المقدمة له
  .يقوم بتدقيقها

للجهاز القائم المركزية  وثيقة أساسية وجوهرية تحررها الإدارات(ويعرف التقرير على أنه 
ليه من نتائج دقيقة وتفصيلية عن تنفيذ الموازنة وسائر القوانين توصلت إ وتتضمن ما، بالرقابة

  .)٢()المالية التى تتعلق بها مع توجيه الملاحظات للإدارات المالية المخالفة

وتتعدد أنواع التقارير التى يعدها الديوان لتعدد الغايات والأهداف التى من أجلها يتم 
ويمكن تقسيم هذه التقارير ، والجهات التى تقدم إليها منها ةإعداد هذه التقارير والأغراض المرجو 

  - : )٣(إلى كوردستان لإقليم من قانون ديوان الرقابة المالية) ٩(حسب الماد 

  :التقرير السنوى  أ

يبين فيه ، إلى رئاسة الإقليم والمجلس الوطني ومجلس الوزراء يقدم الديوان تقريراً سنوياً 
فى مجال الرقابة المالية عن الوزارات  قتصادىارى والاملاحظاته عن الوضع المالى والإد

ويحوى التقرير ملخصاً عن أعمال الديوان ونشاطاته خلال تلك ، والجهات الخاضعة للرقابة
 .السنة

  :ب تقارير خاصة 

يقوم الديوان بتقديم تقرير إلى رئاسة المجلس الوطنى ورئاسة مجلس الوزراء عن أى موضوع مهم 
  .قتصاديةرقابة وتقييم الأعمال والنشاطات المالية والإدارية والاال يظهر فى مجال

   

                                                             

   ردستان كو  لإقليم قانون ديوان الرقابة المالية، سادساً ، )٨( المادة) (١
  ١٤١ص ، مرجع سابق، محمد حسين الجواهرى ) (٢
 العراق-كوردستان  لإقليم من قانون ديوان الرقابة المالية) ٩(المادة ) (٣
  

o b e i k a n d l . c o m 



٨١ 
 

  المطلب الثاني

 العراق - ردستانو الهيئة العامة للنزاهة لإقليم ك

إلى  تعانى منه الحكومات والمجتمعات يؤدى الذى لا شك فى أن الفساد الإدارى والمالى
دى بالحكومات والشعوب المتقدمة أ خلق حالة من التخلف واللاعدالة فى المجتمع الأمر الذى

ولأهمية دور الرقابة على ، والمتحضرة إلى إصدار تشريعات للحد منه ومكافحته والقضاء عليه
دعت الحاجة لضرورة ، والتى تعد الركيزة الأساسية فى النظم الديمقراطية الحقيقية، السلطات

                                           .عامة للنزاهة فى إقليم كردستان إنشاء هيئة

) ٣(بموجب القانون رقم ، العراق –كوردستان  إقليم وقد أُنشأت الهيئة العامة للنزاهة فى
ولها ، تخضع لرقابة البرلمان، ذات شخصية معنوية مستقلة هيئة، وهى، ٢٠١١لسنة 

ة لتكريس مبدأ وتعمل الهيئة على تثبيت آلية فعال، )١(تخصيصات ضمن الميزانية العامة للإقليم
الشفافية وتعزيزه فى مؤسسات الإقليم كافة من  ودعم مبدأ، سيادة القانون ومكافحة ظاهرة الفساد

عتماد معايير موضوعية لتقويم الأداء وتطويره فى الخدمة العامة او ، خلال الإجراءات القانونية
الهيئة لابد من  ام بهذهولأجل الإلم، )٢(والقضاء على الروتين الإداري وتقويم السلوك الوظيفى

وبيان نظام العمل ، دراسة كيفية تشكيلها ومظاهر استقلالها واختصاصاتها الرقابية التى تقوم بها
  : وهو ما نبرزه فى الفرعين التاليين. لها التحقيقى

 العراق –كوردستان  الهيئة العامة للنزاهة فى إقليمتشكيلات : الفرع الأول

 العراق – ردستانو الهيئة العامة للنزاهة فى إقليم ك استقلالية: الفرع الثاني

   

                                                             

  .٢٠١١لسنة ) ٣(العراق رقم  –كوردستان  من قانون الهيئة العامة للنزاهة لإقليم) ٢(المادة ) (١
 .٢٠١١لسنة ) ٣(العراق رقم  –ة لإقليم كوردستان من قانون الهيئة العامة للنزاه) ٣(المادة ) (٢
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  الفرع الأول

 تشكيلات الهيئة

وثلاث ، ومكتب رئيس الهيئة، ونائب رئيس الهيئة، تتشكل الهيئة من رئيس الهيئة
  :وسوف نقوم بتوضيح هذه التشكيلات بشكل مختصر فيما يلى .دوائر

 ومهامه  رئيس الهيئة) ١(

  نه يشروط تعيئيس الهيئة و ر ين يتع -أ

نتخاب من اب، نه كرئيس للهيئةيويتم تعي، للهيئة يمثل رئيس الهيئة قمة الهيكل التنظيمى   
قتراع سرى بأغلبية ثلثى عدد أعضاء البرلمان من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس االبرلمان ب

لخدمة أربع وتكون مدة ا، )١(ويعين المنتخب بمرسوم إقليمى وبدرجة وزير، القضاء فى الإقليم
، وبنفس الإجراءات والأصول المنصوص عليها فى قانون الهيئة، سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

عليه بجريمة مخلة  وهو ألايكون محكوماً ، فيه توافر الشروط التى نص عليها القانون ويشترط
 .)٢(بالشرف ويتمتع بالكفاءة والنزاهة والحياد

أنه ينبغى الإشارة الى أن يكون ، هة نظر الباحثمن وج، يؤخذ على هذه الشروط وما
المرشح لمنصب رئيس الهيئة مستقلاً لا ينتمي إلى أية جهة حزبية فى ظل التعددية الحزبية لواقع 

 .والتى تؤثر على حيادية عمل الهيئة، الحال

ويعفى رئيس الهيئة من منصبه بقرار من البرلمان فـى حالـة إذا صـدر قـرار قضـائى بـات 
أداء  أو إذا ثبــت التقصــير والإهمــال الجســيم فــى، تــه بإرتكــاب جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرفبإدان

  .)٣(صلاحياته مهامه وواجباته وإساءة استخدام

                                                             

 ٢٠١١لسنة) ٣(العراق رقم  –كوردستان  من قانون الهيئة العامة للنزاهة لإقليم -أولاً  –) ٦(المادة ) (١
  :لى الشروط الوظيفية العامة ما يلىإضافة إيشترط فى المرشح لمنصب الرئيس ) (٢

  .غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف -١
   .يتمتع بالكفاءة والنزاهة والحياد -٢
 .أن لا يكون مشتركاً فى الجرائم التى خطط لها أو نفذها أو ارتكبها النظام البعثي -٣
حاصــلاً علــى شــهادة جامعيــة فــى القــانون ولــه خبــرة فــى مجــال عملــه مــدة لا تقــل عــن خمــس عشــرة ســنة  -٤

نتان بالنسبة للحاصـلين علـى شـهادة الماجسـتير بالنسبة لحملة شهادة البكالوريوس وتنزل من هذه المدة س
فــى القــانون وخمــس ســنوات بالنســبة للحاصــلين علــى شــهادة الــدكتوراه فــى القــانون وتعتبــر مــدة الدراســة 

 .الصغرى للحصول على أي من الشهادتين مدة ممارسة لأغراض هذا القانون
 .٢٠١١لسنة ) ٣(العراق رقم  –كوردستان  يممن قانون الهيئة العامة للنزاهة لإقل -خامساً  –) ٧(المادة ) (٣
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  مهام رئيس الهيئة - ب

  :)١(المهام الآتية الهيئة يمارس رئيس

  .افهاإدارة أعمال الهيئة وضمان تأدية واجباتها فى حدود القانون بما يضمن تحقيق أهد-١

فتح فروع للهيئة فى محافظات وإدارات الإقليم على أن يدير كل فرع موظف بدرجة مدير  -٢
  .عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل

تقديم تقرير دورى كل أربعة أشهر للبرلمان أو كلما اقتضت الحاجة يتضمن نشاطات  -٣
التى  والأخرى، والقضايا التى تم غلقها، وموجزاً عن القضايا التى تم التحقيق فيها، الهيئة

  .طلاع عليهاويسمح للجمهور ووسائل الإعلام بالا، أُحيلت إلى المحاكم المختصة

  .الهيئة نتساب محققين عدليين للعمل فىاالطلب من مجلس القضاء ب -٤

علق ممارسة الصلاحيات والسلطات المالية والإدارية التى تمنحها القوانين للوزراء فيما يت -٥
  .بالهيئة وفقاً للقوانين النافذة

حتجـــازهم أو تـــوقيفهم بســـبب أفعـــال ايجـــوز  ولا، إداريــاً  الهيئـــة لــرئيس الهيئـــة معاقبـــة مـــوظفى -٦
عــــدا فــــى حالــــة الجنحــــة أو الجنايــــة  مــــا، تتعلــــق بــــوظيفتهم إلا بعــــد اســــتئذان رئــــيس الهيئــــة

  .)٢(المشهودة

 نائب رئيس الهيئة) ٢(

علـى ترشـيح  ين بمرسوم إقليمى يصدر من رئاسـة الإقلـيم بنـاءً عَ لرئيس الهيئة نائب واحد يْ 
ـــة هـــذه الدرجـــة الخاصـــة إذ تركـــت ، )٣(ويكـــون بدرجـــة خاصـــة، رئـــيس الهيئـــة دون أى يحـــدد نوعي

  . ولرئيس الهيئة أن يخول بعض صلاحياته لنائبه، جتهادللا

  مكتب رئيس الهيئة) ٣(

ويتــولى إدارة . وليــة علــى الأقــليرأسـه موظــف بدرجــة مــدير حاصــل علــى شـهادة جامعيــة أ
  .وتوثيق ومتابعة تنظيم أعمال ومهام رئيس الهيئة

   

                                                             

  .٢٠١١ لسنة) ٣(العراق رقم  –كوردستان  من قانون الهيئة العامة للنزاهة لإقليم) ١٠(المادة ) (١
 .٢٠١١لسنة ) ٣(العراق رقم  –كوردستان  من قانون الهيئة العامة للنزاهة لإقليم) ٢٢(المادة ) (٢
  .٢٠١١لسنة ) ٣(العراق رقم  –كوردستان  عامة للنزاهة لإقليممن قانون الهيئة ال) ١١( المادة) (٣
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  - : )١(الدوائر التى تتكون منها الهيئة بموجب قانون الهيئة) ٤(

 :تتكون الهيئة من

يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية  :دائرة الشؤون الإدارية والمالية- ١
 .ه خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى مجال اختصاصهول، أولية على الأقل

يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة  :دائرة الشؤون القانونية والتحقيقات- ٢
وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى مجال ، جامعية أولية فى القانون على الأقل

 :وتتألف من، اختصاصه

رجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية يرأسها موظف بد: مديرية الشؤون القانونية - 
ويتولى المهام ، وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى مجال اختصاصه، فى القانون

 :الآتية

 .أـ إبداء الرأى والمشورة فى المسائل القانونية التى تعرض على الهيئة

هيئة ومراجعة ب ـ الترافع أمام المحاكم المختصة فيما يتعلق بقضايا الفساد التى تحركها ال
 .طرق الطعن بشأنها

 .ج ـ تمثيل الهيئة فى اللجان التحقيقية المشكلة بناءً على طلب الهيئة

تفاقيات الدولية د ـ إعداد الدراسات والبحوث القانونية الخاصة بقوانين مكافحة الفساد والا
 .بهذا الشأن

معية أولية فى يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جا :مديرية التحقيقات - 
ويتولى الكشف عن ، وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى مجال اختصاصه، القانون 

ستعانة بالأجهزة وجمع المعلومات بشأنها بالا، الحكومية كافة حالات الفساد فى الهيئات
 .الفنية والتحقيق فيها

دة جامعية أولية يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شها :دائرة الوقاية والشفافية - ٣
 :وتتولى المهام التالية. وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى مجال اختصاصه، على الأقل

   

                                                             

  .٢٠١١لسنة ) ٣(العراق رقم  –كوردستان  من قانون الهيئة العامة للنزاهة لإقليم) ١٢(المادة) (١
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التحقق من مشروعية مصادر الأموال المشمول بأحكام هذا القانون المسجلة باسمه أو  -أ
 .تها تعود إليهيباسم غيره سواء كانت فى حيازته أو فى حيازة الغير ما دامت ملك

طوير مهارات التحقيق فى قضايا الفساد وأساليب الرقابة المالية والتفتيش الإدارى ت -ب
 .وإشاعة ثقافة النزاهة والشفافية

 .متابعة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالهيئة - ج

 .تنمية العلاقات مع المنظمات ذات النشاطات المشابهة -د

المـــــؤتمرات بالتعـــــاون مـــــع الـــــوزارات والجهـــــات المختصـــــة إدارة بـــــرامج التـــــدريب وإقامـــــة  -هـــــ
  .ومؤسسات القطاع الخاص

  الفرع الثانى

 العراق –كوردستان  إقليم الهيئة العامة للنزاهة فى استقلالية

، كما أسلفنا ذكره، ن رئيس الهيئة من قبل البرلمانيتعي آلية الهيئة تتجلى فى إن استقلالية  
تخاذ الإجراءات القانونية بحقه عند مخالفته ما يتعلق احيث  من، وخضعوعه لرقابة البرلمان

عتبارها هيئة امنه ب) ٢(فى المادة  ٢٠١١لسنة ) ٣(كما نص القانون رقم ، بأعمال وظيفته
 .وخاضعة للبرلمان، وذات شخصية معنوية، مستقلة

، يةالاستقلال طبيعة العمل هى التى تحدد مدى هذهفإن  وبالنسبة لمفهوم الاستقلالية
رية والإدارية على ممارسة العمل دون الخضوع لتأثير أو يالقدرة المالية والتحر " والتى يقصد بها 

رتباط الهيئة فإنها ترتبط اوأما عن . )١(سيطرة الحكومة أو لتأثير أى مصالح خارجية غير ملائمة
  .العراق –ببرلمان إقليم كردستان

  صور الرقابة التى تمارسها الهيئة: أولاً 

  :مارس الهيئة نوعين من الرقابة هما ت

 الرقابة السابقة )١(

وكـذلك ، وتتمثل هذه الرقابة فـى الكشـف عـن المصـالح الماليـة للأشـخاص المشـمولين بهـا
الملــزم قانونــاً بتقــديم تقريـــر ( زوجــاتهم وأولادهــم القصــر مــع بيانــات تفصــيلية عمـــا يملكــه المكلــف

                                                             

  .٢٠٠٤لسنة ) ٦٦(ئتلاف رقم عن أمر سلطة الا )٢(من القسم ) ٥(الفقرة ) (١

o b e i k a n d l . c o m 



٨٦ 
 

وأســـهم وســـندات وحقـــوق ، فـــى المصـــارف مـــن عقـــارات ومنقـــولات ودخـــل مـــالى وأرصـــدة) الكشـــف
  . )١(معنوية داخل الإقليم وخارجه

 الرقابة اللاحقة  )٢(

وتمارس سلطة التحقيق فى قضايا الفساد ، وتتمثل بمكافحة الفساد المالى والإدارى
والجهات المختلفة المتعلقة بالفساد  ستلام شكاوى المواطنيناو ، وإحالتها إلى المحكمة المختصة

  .)٢(اوالتحقيق فيه

 فى الرقابة  الوسائل التى تتبعها الهيئة: ثانياً 

عدة وسائل للوصول إلى ، العراق –كوردستان  إقليم تمارس الهيئة العامة للنزاهة فى
الشفافية وتعزيزه فى مؤسسات  ودعم مبدأ، تحقيق أهدافها التى تتمثل فى مكافحة ظاهرة الفساد

  - :ومن أهم هذه الوسائل، ةالإقليم كاف

 :خباريات الشكاوى والإ )١(

يتقدم المواطنون فى جميع النظم الإدارية بشكاوى ضد الموظفين أو تظلم أو الإبلاغ ضد 
فحص مثل هذه الشكاوى من وسائل الرقابة  م ثَ  نْ ومِ ، أى عمل إدارى يمثل مخالفة معينة

السلطات وتحرص الدساتير معظمها على كفالة حق تقديم الشكاوى والعرائض إلى ، الإدارية
على حرية  ٢٠٠٥من دستور العراق الحالى لعام ) ٣٦(نصت عليه المادة  وهذا ما، العامة

                                                             

 :يشمل كشف المصالح المالية كل من) (١
  .ئيس الإقليم ونائبهر  -أ

 .رئيس البرلمان ونائبه والسكرتير والأعضاء -ب 
 .ـ رئيس الوزراء ونائبه-ج
 .الوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكلاء الوزارات-دـ

 .رئيس الهيئة العامة للنزاهة ونائبه وجميع مدراء الهيئة العامين ومحققيها -هـ 
 .أصحاب الدرجات الخاصة ووكلائهم ومعاونيهم-و
 .المدراء العامين ومعاونيهم-ز
 .ن العدليين والمحققينيـ القضاة وأعضاء الادعاء العام والمشرف-ح

 .والأمن الداخلي ضباط حرس الإقليم -ط 
ـــ رؤســاء الوحــدات الإداريــة وأعضــاء مجــالس المحافظــات والأقضــية والنــواحي ورؤســاء البلــديات وأعضــاء -ي

 .المجالس البلدية
مدني أو عسكري ممن لم يرد ذكره أعـلاه وتـرى الهيئـة ضـرورة شـموله بتقريـر ـ أي شخص يشغل منصب -ك

 .مات تصدر لهذا الغرضيوفقاً لتعل، الكشف المالى
 .٢٠١١لسنة ) ٣(العراق رقم  -كوردستان  من قانون الهيئة العامة للنزاهة لإقليم) ٥( المادة) (٢
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وتطبيقاً لذلك فإن التنظيمات الإدارية تخصص مكاتب للشكاوى ، التعبير عن الرأى بالوسائل كافة
 .فى وحداتها الإدارية المختلفة

والإخباريات التى ترد إليها إما  فى حين أن هيئة النزاهة لم تنشأ إلا للنظر فى الشكاوى
مباشرة من المواطنين أو من قبل موظف يعمل فى دائرة معينة عن أية قضية تتعلق بالفساد 
المالى والإدارى أو عن طريق وسائل الإعلام المختلفة والبلاغات التى ترد إليها من ديوان الرقابة 

  .عقولة أو أمور مالية غير نظاميةكتشاف مخالفة مالية أو وجود أسباب ماالمالية فى حالة 

 التحقيق فى الدعاوى) ٢( 

تخاذ الإجراءات إن وسيلة التحقيق فى الدعاوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا
 والتى، كوردستان من قانون الهيئة العامة للنزاهة لإقليم) ٥(عليه المادة  الجزائية ومتابعتها نصت

، اتيالتحر  ها وإجراءيبواسطة محقق )١(وى الإخباريةالهيئة سلطة التحقيق فى الدعا أعطت
وإذا تبينت أنها تمثل جريمة تسجل بسجل خاص ، وتسجيل الدعاوى الإخبارية فى سجل خاص

  .وعرضها على المحكمة للتحقيق بلا تأخير ) سجل القضايا الجزائية(يسمى 

تى تعد من الأخطاء بين الأعمال ال - بعلمية ومهنية عالية –ويراعى المحققون التفريق    
بين الأفعال التى ، ترقى إلى مستوى الجرائم الإدارية أو المالية أو المحاسبية أو القانونية التى لا

وفقاً للنصوص العقابية فى قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى طبقاً ) جرائم فساد(تعد 
قتصار على والا، )عقوبة إلا بنصجريمة ولا  لا(لأركان الجريمة فى تلك النصوص عملاً بقاعدة 

 .فقط ) الجرائم(ملاحقة الأخيرة 

الهيئة مباشرة  للمحقق فى، كما أعطى قانون الهيئة العامة للنزاهة لإقليم كردستان
 إلى ويرى الباحث أن ذلك يؤدى، تحت إشراف قاضى التحقيق )٢(التحقيق فى الدعاوى الجزائية

يتم تعضيده بقرار من قاضى التحقيق المختص تطبيقاً لمشروعية إذ لإكتساب العمل التحقيقى 
الذى قضى بعدم جواز ، بموجب الدستور العراقى) حقوق المواطن مصونة وحريته مكفولة(لمبدأ 

 لإقليم هيئة النزاهة وأن المحقق فى، )٣(القبض أو التحرى أو التفتيش إلا بموجب قرار قضائى
  .مما يوجب أن يكون خاضعاً لرقابة قاضى التحقيقيملك السلطة التى تخوله ذلك  لاكوردستان 

   

                                                             

  .لهيئة ولم تعرض بعد على قاضى التحقيقهى الدعوى التى يحقق بها محققو ا: الدعوى الاخبارية) (١
  . شراف قاضى التحقيقإيئة تحت الدعوى التى يحقق بها محققو اله هى: الدعوى الجزائية) (٢
  .٢٠٠٥الدستور العراقى لعام  –) ٣٥(من المادة ) ب(الفقرة  )(٣
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  المبحث الثالث

  الاختصاصات للأجهزة الرقابية فى العراق التعارض فى

مــــن خــــلال دراســــة التشــــريعات والأنظمــــة والتعليمــــات التــــى جــــاءت لتحــــدد اختصاصــــات 
لتى منحهـا شتراك فيما بينها بالنسبة إلى بعض الاختصاصات ااالهيئات الرقابية يلاحظ أن هناك 

إضــــافة إلــــى أن هنــــاك بعــــض مــــن هــــذه الهيئــــات تتعــــارض فــــى صــــلاحيتها مــــع ، إياهــــا المشــــرع
ولتوضـيح ذلـك سـنحاول فـى هـذا المبحـث دراسـة بعـض مـن . صلاحيات بعض الأجهـزة القضـائية

فنخصص المطلب الأول للوقوف علـى . النصوص القانونية التى توضح جانب من هذا التعارض
ونبرز فى المطلب الثانى التعارض فى الإجراءات بين ، كشف عن المخالفةالتعارض فى مرحلة ال

  .الأجهزة الرقابية فى العراق

  .التعارض فى مرحلة الكشف عن المخالفات :المطلب الاول   

  .التعارض بالإجراءات:المطلب الثاني   

  المطلب الاول

  التعارض فى مرحلة الكشف عن المخالفات

ومن خلال مراجعة قانون ، إلى عرقلة عمل الدوائر الحكومية دىكثرة الجهات الرقابية تؤ 
ديوان الرقابة المالية وقانون هيئة النزاهة العامة ومكتب المفتش العام يلاحظ أن القوانين الثلاث 

، نشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها نصت على صلاحية الهيئات المشكلة بموجبها بالرقابة على
ومن ذلك يمكن تلمس مظاهر ، فى العراق ائر الحكومية وغير الحكوميةوالتى تتمثل بكافة الدو 

وهو ما نبرزه ، التعارض بين صلاحية الأجهزة الرقابية الثلاث فيما يتعلق بالكشف عن المخالفة
  . فى الفروع الثلاثة التالية 

  .صلاحية ديوان الرقابة فى مرحلة الكشف عن المخالفات: الفرع الاول  

  .صلاحية هيئة النزاهة العامة بالكشف عن المخالفات: يالفرع الثان  

  .صلاحية مكتب المفتش العام بالكشف عن المخالفات: الفرع الثالث  
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  الفرع الاول

  صلاحية ديوان الرقابة فى مرحلة الكشف عن المخالفات

بات رقابة وتدقيق حساالمعدل على قيام الديوان بمهام ، ٢٠١١لسنة ) ٣١(نص القانون رقم    
وفاعلية   نشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف فى الأموال العامة

، فحص وتدقيق معاملات الإنفاق العام: تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات على أن يشمل ذلك
امة فى عتمادات المقررة لها فى الموازنة واستخدام الأموال العللتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الا

 - .الأغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر أو تبذير أو سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها
فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من ملاءمة الإجراءات 

  .)١(المعتمدة وسلامة تطبيقها

نات المطلوبة كما نص على الجزاء المفروض على الدائرة التى تمتنع عن توفير البيا
متنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان عن تقديم السجلات والبيانات اللديوان بحيث إذا 

لإعمال الرقابة والتدقيق فعلى الديوان إشعارها ومكتب المفتش العام فيها لتقديمها خلال  اللازمة
 .متناععشرين يوماً وبيان أسباب الا

اب الإمتنـــاع عـــن تقـــديم الســـجلات فلـــه إشـــعار مجلـــس وكـــذلك إذا لـــم يقتنـــع الـــديوان بأســـب
جلات والبيانـات الوزراء أو هيئة النزاهة لإجراء التحقيق بذلك وإلزام الجهة الممتنعة على تقديم السـ

ـــة ، المطلوبـــة متنـــاع يقـــوم الـــديوان بمفاتحـــة مجلـــس النـــواب بهـــذا الا فـــى ســـتمرار الجهـــةاوفـــى حال
  .)٢(الأمر

  الفرع الثاني

  النزاهة العامة بالكشف عن المخالفاتصلاحية هيئة 

الذى حدد صلاحية هيئة النزاهة ، ٢٠١١لسنة ) ٣١(بالقراءة السريعة لنصوص قانون 
يلزم بشأن تقارير  يتخذ المفتش العام ما" نص على) ٤(الفقرة ) ٢١(العامة نجد أن المادة 

ويقدم نتائج ذلك إلى ، إليه ويجرى التحرى والتحقيق الإداري اللازم فيما يودعه الديوان، الديوان
أو الجهات التحقيقية  إخبار الهيئة وعليه، الوزير المعني أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة

ين يوظاهر هذا النص أن المفتش"المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق أحكام القوانين النافذة 
لهيئة يقتصر على مراقبة العموميين هم المسؤلون عن تطبيق النظام فى وزاراتهم وأن دور ا

  .المفتشيين العموميين فى الوزارات إجراءات مكاتب

                                                             

  .٢٠١١لسنة ) ٣١(قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ٦(مادة ) (١
 .٢٠١١لسنة ) ٣١(انون ديوان الرقابة المالية رقم ق) ١٢( مادة) (٢
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والذى نص على أن ، من قانون هيئة النزاهة) ٣(بيد أن الأمر نفسه يعود فى المادة 
إدارة شؤون الحكم  عتماد الشفافية فىاو ، تعمل الهيئة على المساهمة فى منع الفساد ومكافحته"

ريق التحقيق فى قضايا الفساد ومتابعتها عن طريق ممثلها القانونى على جميع المستويات عن ط
  ".بوكالة رسمية تصدر من رئيسها

  الفرع الثالث

  صلاحية مكتب المفتش العام بالكشف عن المخالفات

ئـــتلاف المؤقتـــة علـــى حـــق المفـــتش العـــام فـــى الصـــادر عـــن ســـلطة الا) ٥٧(نـــص الأمـــر 
تقـــوم بـــه مـــن نشـــاطات بغيـــة ضـــمان النزاهـــة  افحـــص ومراجعـــة جميـــع ســـجلات الـــوزراة وكـــل مـــ"

تقـديم التوصـيات  م ثـَ نْ ومِـ، تخاذ القراراتوالشفافية والكفاءة فى عملياتها وبغية توفير المعلومات لا
  .)١(المناسبة المتعلقة بتحسين برامج الوزارات وسياساتها وإجراءاتها

ق فيهاأو المبادرة فـى تلقى الشكاوى من أى مصدر والتحقي"وكذلك نص الأمر نفسه على 
ـــاءة التحقيـــق فـــى  أعمـــال يـــذكر أنهـــا تنطـــوى علـــى غـــش أو تبـــذير أو إســـاءة تصـــرف أو عـــدم كف

كــذلك فــى جوانــب الــنقص فــى تشــغيل المنشــأت وصــيانتها والمفــتش العــام فــى ، والمبــادرة بــالتحقيق
رة و إلـى سبيل الوصول إلى ذلك يمنح إمكانية الوصول بدون قيد أو شرط إلى جميع مكاتب الـوزا

  .والتى يخضع دخولها لقيود محدودة أو تلك التى يحظر دخولها، المواقع التابعة لها

طلاع على هذه النصوص نلاحظ أن الجهات الرقابية الثلاث فى العراق فى وبعد الا
، تمتلك صلاحية الكشف عن المخالفات بصورة منفصلة عن الأخرى، ةينطاق الحكومة المركز 

بل قد يعتبره البعض أسلوب صحيح ، عتيادىا ون من الناحية النظرية إجراءوهذا الإجراء قد يك
  .لضمان فاعلية عمل الجهات الإدارية 

إحدى الجهات الرقابية  أثناء عمله فى فى أن الواقع غير ذلك حيث يلاحظ الباحث غير
يحدث فى حيث ، إلى عرقلة عمل الدوائر إن لم يؤد لشلها أن هذا التعارض قد يؤدى، فى العراق

كثير من الأحيان أن تطلب الجهات الثلاث الأوليات عن موضوع معين أو تجمع المعلومات عن 
وذلك ، حالة معينة دون أن تعلم بأن الهيئة الرقابية الأخرى تجمع المعلومات حول نفس الموضوع

ة بتزويد الأمر الذى يؤدى الى قيام الدائرة المعني، نتيجة غياب التنسيق والتعاون فيما بينها
مات بعض هذه يإضافة إلى أن قوانين وتعل، الجهات الرقابية بنفس المعلومات وبنفس الوقت

  .ستفسار عن هذه المخالفات أى موظف لغرض الا الجهات تنص على إمكانية استدعاء

                                                             

 . ٢٠٠٤لسنة  ٥٧من الامر  -أولاً  –القسم الخامس  )(١
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عتقاد الباحث يمكن حل هذه المسألة من خلال قيام كل جهة رقابية عند إرسال طلب اوب
طلاع وطلب للا) سرية(بإرسال نسخ ء ما بإعلام الجهات الرقابية الأخرى تخاذ إجراامعين و 

 لتعمل بذلك الهيئات الثلاث وكأنها هيئة، توفير المعلومات المطلوبة إن كانت متوفرة لديها
  .واحدة

  المطلب الثاني

  التعارض بالإجراءات بين الأجهزة الرقابية فى العراق 

حق فى اتخاذ إجراء معين تعارض فيه حق تملكه قد تمتلك إحدى الهيئات الرقابية ال
يكون التعارض  ولا، القضائية وحتى أنه قد تعارض الحقوق التى تمتلكها الهيئات، الأخرى الهيئة

متلاك إحدى الهيئات الحق بشكل ائتين نفس الحق وإنما يكون بيمتلاك الهاالة بحفى هذه ال
ويمكن إبراز جوانب التعرض فى . عطيل الحقإلى ت بحيث يؤدى، الأولى مضاد لما تقرر للهيئة

  . الإجراءات من خلال الفرعين التاليين

  .صلاحية ديوان الرقابة المالية بنشر التقارير: الفرع الأول

  .تخاذ الإجراءات الجزائيةاصلاحية هيئة النزاهة العامة ب:الفرع الثانى

  الفرع الأول

  صلاحية ديوان الرقابة المالية بنشر التقارير

متلك ديوان الرقابة المالية الصلاحية بنشر التقارير السنوية عن المراجعات والتدقيقات التى قام ي
 ٢٠١١لسنة ) ٣١(من قانون رقم ) ٢٨(لما جاء بنص عليه المادة  استناداً ، بها خلال السنة

  .فى الفقرة ثانياً وثالثاً  المعدل

قيقية المنجزة ويوفر لوسائل الإعلام ينشر المجلس قائمة بالتقارير الرقابية والتد: ثانياً 
ستثناء التقارير الماسة بالأمن الوطنى فلا يجوز اعلى طلبها ب ولأية جهة مختصة نسخاً منها بناءً 

 .نشرها إلا بموافقة مجلس النواب 

  ."لرئيس الديوان بموافقة المجلس نشر أى من تقارير الديوان فى وسائل الإعلام : ثالثاً    

  كافة التقارير عدا التقارير المعدة عن تدقيق نشاط الدوائر الأمنية  وهذا الحق يشمل

وبما أن ديوان الرقابة المالية يمتلك الحق بالرقابة على مكاتب المفتشين العموميين حسب 
المعدل تخضع لرقابة وتدقيق  ٢٠١١لسنة  )٣٠(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ٨(المادة 

  :ة الديوان الجهات الآتي
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 أو أى جهة تتصرف فى الأموال العامة جباية مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام: أولاً "
  ."أعيان أو إنتاج السلع والخدمات أو صيرفة أو تجارة أو إنتاج أو تمويلاً  أو تخطيطا أو إنفاقاً 

 )٢٠٠٤( لسنة) ٥٧(يتعارض مع ما ورد فى الأمر) أى حق نشر التقارير(إن هذا الحق    
أكد على سرية المعلومات والتقارير والمعلومات التى يقدمها  والذى، الخاص بالمفتشين العموميين

لن " من القسم الثامن أنه  ١بنص الفقرة ، )٥٧(حيث ورد بالأمر ، أو يقوم بها المفتش العام
ولن ، يقوم به مكتب المفتش العمومى من تدقيق مالى وتحقيق تنشر السجلات الناشئة عن ما

وبذلك يكون حق ديوان الرقابة المالية بالنشر معطل لحق المفتش ، "علن عنها أو تتاح للجمهوري
نه فى جميع الأحوال سيتم نشر المعلومات أالعام بالحفاظ على سرية المعلومات الواردة طالما 

  .من قبل ديوان الرقابة فى نهاية السنة

أعمال المفتشين العموميين هو نفسه  ومن جهة أخرى فإن واجب السرية فى، هذا من جهة   
  .يتعارض مع الغاية من تشكيل هذه المكاتب بتحقيق الشفافية والعلانية للعمل الإدارى 
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  الفرع الثاني

  صلاحية هيئة النزاهة العامة بإتخاذ الإجراءات الجزائية

النزاهة رقم  من قانون هيئة) ٢١(إن هذه الصلاحية ورد ذكرها فى الفقرة الخامسة من المادة    
 ستعانة بالإجراءات الجزائيةالهيئة هى الجهة المخولة للا"أكدت على أن والتى، ٢٠١١لسنة) ٣٠(

  " .التصرف ةفى القضايا المتعلقة بإساء

حيث أن المفتش العام عندما يرصد ، وهذه الصلاحية تتعارض مع عمل المفتش العام 
من قانون ) ٨(وحسب ما ورد فى المادة ، المخالفة تستوجب الإحالة إلى المحاكم المختصة

يستطيع أن يرفع تقرير اللجنة ١٩٩١لسنة  ١٤٤نضباط موظفى الدولة والقطاع العام رقم ا
) ١٣٦(إلى نص المادة  ستحصال موافقته على الإحالة استناداً التحقيقية إلى الوزير المعنى لا

وهو المعمول به فى ، ١٩٧١لسنة  ٢٣من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ) ب( الفقرة
  .العراق 

أن النص أعلاه يلزم المفتش العام بعرض القضية على هيئة النزاهة وليس على  غير
نتقادات ولا يزال الموضوع قيد المناقشة بشأن الوزير وهذه الحالة قد تعرضت إلى العديد من الا

  ).للوزير أم لهيئة النزاهة(الصلاحية بإحالة قضايا الفساد  تحديد

ه إلى الوزير ئيرى أفضلية إعطاء الحق بالإحالة إلى الهيئة من إعطا عتقاد الباحثاوب
كتُشفَت فى دائرة معينة فمن الصعوبة أن يقوم الوزير بإحالة اذلك أن المخالفة إذا ما ، المعني

لذا ، إذا كانت المخالفة من أصحاب المناصب القيادية فى الوزارة مرتكبها إلى المحاكم خاصةً 
فضل إعطاء هذا الحق إلى جهة حيادية لا تتأثر بأى تأثيرات خارجية وتنظر إلى المخالفة ي

  .والتى تزودها بها اللجنة التحقيقية فى الدائرة المعنية، ـوحسب الأدلة المتوفرة لديها، بموضوعية
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